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 "دراسة في إطار قانون التحكيم الجزائري و بعض القوانين العربية"

 

 شعبان رأفت عبد اللطيف: المستشار

 مدير ادارة الشؤون القانونية بغرفة التجارة و الصناعة       

 الامارات العربية المتحدة –الشارقة 

 :ةـــمقدم

لجوء للوسائل لبديلة لحل وتسوية النزاعات في الوقتت الحتا  أصبح ال

إمراً ملحاً، وذلك لتلبية الأعمال الحديثة، التي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي 

لها بشكل مباشر، نظراً للتطوير المستمر والمطرد في التجارة والخدمات، وما ينتت  

عة والععاليتة في تستوية عن ذلك متن تعقيتد في المعتام ت، والحاإتة إس ال ت

الخ فات من قبل من ينظتر بتلتك الخ فتات أو يست م في ،ل تا، وقتد نشت ت 

الحاإة لوإود الآلية القانونية التي يمكن للأطترا  متن له لهتا ،تل وتستوية 

له فاتهم بشكل سريع وعادل وفعّال مع توفير الحرية و المرونة بهذه الآلية والتي 

 (. 1)لم تتوافر في المحاكم

ونظراً لما تحتله الوسائل البديلة لحل وتسوية النزاعات من أهمية في العكر 

ريعة التتي تشت د ا متمعتات تالقانوني و الاقتصادي وتماشياً مع التطورات الس

، فقد كانت الحاإة ملحة لاستتحدا  لليتات (2)العالم ومن ا المجتمع الجزائري

ية في تععل النصوص القانونيتة و بديلة لحل وتسوية النزاعات لما في ذلك من أهم
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التشريعية لمواكبة التحول دالهل المجتمع، باعتبار أن نمط سير الدعوى يجت  أن 

يقوم على أصول فق ية وقانونية وفق ما توصلت إليه النظريات الحديثتة في كافتة 

 .مالات فض النزاعات

وكان  د   ذه الآليات المستحدثة  و إضافة أنظمتة إإرائيتة ع تع 

ام سير الخصومة الق ائية بصعة عامتة لمتا في ذلتك متن ضتمانات لاستتقرار لنظ

المعام ت والتصرفات دالهل المجتمع وبما يكعلته متن رعايتة للحقتود المدنيتة 

للأفراد والجماعات دالهل المجتمع وكذلك بهد  إ،دا  توافق تام بين الأنظمة 

لمعا دات الدولية ذات القانوني دالهل الدولة بما يتعق ويتناسق مع الاتعاقيات وا

 .الصلة

وبالتا ؛ فإن اعتماد القانون للطرد البديلة لحل وتستوية النزاعتات قتد 

إاء ترجمة لمبدأ المساواة أمام الق اء والقانون وتيسير اللجوء إس مرفتق العدالتة 

 (.  3)وتوفير شروط ضمان الحاكمة العدلة

زائتري قستمًا كتامً  وقد ت من قانون الإإراءات المدنية و الإدارية الج

كوستائل  ،(التحكتيم -الوساطة -الصلح)بين نصوصه لحل وتسوية النزاعات 

لإضتافة . 1991،تى المتادة  999بديلة عن الق اء لتسوية النزاعات من المادة 

التذي دتدد  19/93/2999بتتاري   199-99لإس المرسوم التنعيتذي رقتم 

 (.4)طريقة تعيين الوسطاء الق ائيين
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بالطرد البديلة لتسوية المنازعتات كافتة القتوانين العربيتة،  وقد ألهذت

ومن ا جم ورية مصر العربيتة، ودولتة الإمتارات العربتة المتحتدة، ومير تا متن 

 .الدول

 :ونظراً لأهمية الموضوع، فقد تم تقسيمه لمبحثين على النحو التا 

 .الصلح والوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات: المبحث الأول

 .الصلح كوسيلة لتسوية المنازعات: لأولالمطل  ا

 . الوساطة كوسيلة لتسوية النازعات: المطل  الثاني

 .التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات: المبحث الثاني

مزاياه، وعيوبه و العرد بتين ... تعر  التحكيم: المطل  الأول

 .ميره من النظم

 .اتعاد التحكيم وصوره ولثاره: المطل  الثاني 

 .أنواع التحكيم وطبيعته القانونية: الثالث المطل  

 

 المبحث الأول

 الصلح والوساطة كوسيلة لتسوية النازعات

 المطلب الأول

 الصلح كوسيلة لتسوية المنازعات

رمبة في المشرع الجزائري في تععيتل الإإتراءات القانونيتة التتي ت تبط 

ع الجزائتري في مسار الدعوى تماشياً والتطورات ال يعة التتي يشت د ا المجتمت
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شتى ميادين الحياة السياسة و الاإتماعية والاقتصادية، وضتمن ططتط التنميتة 

الجزائري الشامل لإص ح العدالة، كان لزاماً على المشرع أن يلج  إس استحدا  

للات بديلة لحل النزاعات لما في ذلك من أهمية في تععيتل النصتوص القانونيتة و 

 (.1)ول دالهل المجتمعالتشريعية بغية مواكبة التح

ومن  ذا المنطق فإن مقومات  ذا القانون في مال الطرد البديلتة لحتل 

النزاعات الق ائية؛ قد إاءت تجستيداً لمبتدأ المستاواة أمتام الق تاء والقتانون، 

وتيسير اللجوء إس مرفق العدالة، وتتوفير شروط ضتمان المحاكمتة العادلتة متن 

والوإا ية في العمل الق تائي وتكتريح ،تق  له ل مبدأ العلنية في المرافعات،

الدفاع للجميع و الاستعادة من المساعدة الق ائية مع كافتة شركتاء ومستاعدي 

العدالة، وكذلك متن لهت ل استتعمال ،تق طترد الطعتن وع نيتة الجلستات 

 . والعصل في الق ايا في أإل معقول لتعادي البطء في العصل في الق ايا

عتلى اعتتماد بتدائل الخصتومة في قتانون  رع الجزائتريتوقد نت  المشت

الإإتتراءات المدنيتتة والإداريتتة والتتتي تستت م في ترقيتتة ثقافتتة التصتتالح بتتين 

 .المتخاصمين من له ل تس يل الإإراءات وتجاوز التعقيدات الإإرائية

ونظراً لأهمية الوسائل البديلتة في تستوية المنازعتات فقتد أفترد المشرتع 

قانون الإإراءات المدنية والإدارية الجديد المتواد  الجزائري في الباب الخامح من

والتي تتبنى الإإراءات البديلة لتسوية المنازعات عن طريق ( 1991-999)من 

 (. 6)الصلح،والوساطة، والتحكيم
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المتتتتؤر  ( 199 -99)كتتتتما أصتتتتدر المرستتتتوم التنعيتتتتذي رقتتتتم 

 (. 7)م، والذي ددد كيعية تعيين الوسطاء الق ائيين19/3/2999

من قتانون الإإتراءات المدنيتة و ( 992،991،999)نصت المواد  وقد

الإدارية على الصلح كوسيلة لتسوية المنازعات من ،يث كونه إوازياً يلجاً إليته 

 (.8)الخصوم تلقائياً 

 :ماهية الصلح

لقد أإاز المشرع الجزائري للخصوم وأطرا  الدعوى اللجتوء لتستوية 

بالإدارة المنعردة دون تدلهل من الق تاء في منازعاتهم بالتصالح بصورة تلقائية و

،سم وتسوية  ذه المنازعة وبالتا  فإن تمت التسوية بين الأطرا  صلحاً لهارج 

 .المحكمة فإن ذلك يعد صلحاً مير ق ائياً 

وقد يتم ،سم المنازعة بالصلح عن طريق اليمين الحاسمة مير الق تائية 

ا تتم ت ديت تا بمجلتح الق تاء إذا ما تم إإراؤ ا لهتارج ملتح الق تاء، أم إذ

فتكون ق ائية، وذلك ك ن يتعق الطرفان عتلى أن دلتف أ،تدهما يمينتاً ،استمًا 

 .وبالتا  فإن تم ،لف اليمين فإنه يتم ،سم النزاع

لكن يشترط لهذه اليمين أن تتوافر لمن يؤديها أ لية التر  وفي من توإته 

لية من العيتوب التتي تطلب تا إليه  ذه اليمين،بمعنى أن تكون إرادة الطرفين لها

 .ومتى توافرت  ذه الشروط وتم ،لف اليمين فيتم بذلك ،سم النزاع

وقد يتعق الأطرا  على التصتالح ومصتادقة ذلتك التصتالح بموإت  

 .محضر صلح أو عقد صلح من قبل الق اء فيعد صلحاً ق ائياً 
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 :تعريف الصلح ومشروعيته

ن تي للخصتومة ويتميتز  و المصتالحة والتصتالح، و تو م :الصلح لغة

 (.  9)بإزالة الشقاد والنعار بين الناس

وقد عرفه البعض ب نه إنهاء للخصتومة، فتقتول صتالحه وصت ،اً إذن 

صالحه وصافاه، ونقول صتالحه عتلى ال تء أي ستلك معته مستك المستالمة في 

 (. 19)الاتعاد، وصلح ال ء إذا زال عنه العساد

زاع بين الخصوم ويتم بالتراضي بتين عقد ينت ي به الن :الصلح اصطلاحا  

 . طرفيه

 . و شخ  المباشر لعقد الصلح: والمصالح

 . و ال ء المتنازع عليه:والمصالح عنه

 (.11) و بدل الصلح: المصالح به

 .وقد تثبت مشروعية الصلح بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول

ئتري الصتلح من القانون المتدني الجزا 419عرفت المادة  :الصلح قانونا  

الصلح عقد ين ي به الطرفان نزاعتاً قتائمًا أو يتوقيتان بته نزاعتاً محتتمً  ":بقولها

 (.12)"وذلك ب ن يتنازل كل طر  من ما على وإه التبادل

 :شروط الصلح/ 1

نظراً لأن الصلح وسيلة من وسائل تسوية النازعات ونظراً لأهميته، فقد 

ه، ومتن ثتم فإنته   تع للقواعتد العامتة اعتبره العق اء عقداً من العقود المستما

 ،(الستب  -المحتل-الرضا)للعقود والتي تتطل  توافر أركان عامة للعقد و ي 
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ف ً  وإود مقومات ألهرى، و ي وإود نزاع قائم أو محتمل، توافر نيتة ،ستم 

 .نزول كل من المتصالحين بالمقابل عن إزء من ،قه –وتسوية النزاع 

لزمة للجانبين، فقيه يلتتزم كتل طتر  تجتاه وعقد الصلح من العقود الم

الطر  الآلهر بالتنازل عن إزء مما يدعيه ولا يتصور قيتام عقتد الصتلح بتدون 

تنازل ويعد الصلح من الإإراءات المبسطة التي تسمح بانق اء الدعوى المدنيتة 

 .ووضع ،د لمسار ا ويتم بإرادة طرفيه

ائم ومحتمتل بمعنتى وقد اشترط المشرع الجزائري، وإوب توافر نزاع ق

 .أن يكون النزاع إدياً بين المتخاصمين

وإذا كان  ناك نزاع قائم بتين الطترفين أمتام الج تات الق تائية وأنهتما 

لكن الأمر يستلزم التمييز فيما إذا ... الطرفان بالصلح كان الصلح صلحاً ق ائياً 

لنتزاع، بتل كان إوازياً أم إإبارياً، ويشترط ألا يكون قد صدر ،كم نهتائي في ا

، وإلا كنتا أمتام نتزاع منت تي (محضرت صتلح)يكعي إفرامه في محضر اتعاد فقط 

 (.13)بحكم وليح بصلح

 :نية حسم النزاع/ 2

ويعني ذلك أن يقصد الطرفان ،سم النزاع بيتن ما، إمتا بإنهائته إذا كتان 

زاع ف  قائمًا، وإما بتوقيه إذا كان محتمً ، أما إذا لم تكن لدى الطرفين نية ،سم الن

 .قانون مدني( 419)يعتبر العقد صلحاً م 
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أن يتعق الطرفان على استغ ل عين معينة ب سلوب وطريقتة : مثال ذلك

معينة قبل ،سم النزاع معه من قبل المحكمة، فإن  ذا الاتعتاد لا يعتتبر صتلحاً 

 .لأنه لم دسم النزاع

 :تنازل كل طرف عن جزء من حقه/ 3

يتنازل كل من المتصالحين بإرادته عتلى وإته  اشترط المشرع الجزائري أن

التبادل عن إزء من ،قه في مواإ ة الطر  الآلهر فإن تنازل أ،د الطرفان عتن 

إزء من ،قه أو عن كل ما يدعيه ولم يتنازل الآلهر عتن ءء ممتا يدعيته لم يكتن 

 . ذا صلحاً بل تسليم بحق الطر  الآلهر وإقرار به

يكون التنازل متعادلاً متن الجتانبين،  لكن في الصلح أي اً لا يشترط أن

فقد ينزل أ،د الطرفان عن إزء كبير من إدعائه ويتنازل الآلهر عتن بعتض متن 

 .إدعائه فيعد ذلك صلحاً 

فإذا أقر المدعي عليه بمبلغ الدين كله اتعق مع المدعي ،ين السداد عتلى 

ه يعتبر تركتاً أن يدفع له إزءاً بعد أإل معين، وأم له المدعي فإن إم ال المدعي ل

منه لجزء من ،قه ويعد ذلك صلحاً ويستلزم أن تصادد عليته المحكمتة وذلتك 

 (. 14)لتوافق إرادة الطرفان على إنهاء النزاع تماماً 

 مميزات الصلح عن غيره من النظم 

 :الصلح والوساطة: أول  

يتشابه الصلح و الوساطة في أن كل من ما يهد  إس إنهاء الخصومة بين  •

 .فين بالطريقة الوديةالطر
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الصلح يمكن أن يتم بين الطرفين فقط لكتن الوستاطة تتتم متن قبتل  •

 .بالنزاع لا ع قة له "الوسيط"شخ  ثالث يسمى 

ينت  الصلح ،كمًا رضائياً بينما الوساطة تنت ي بتقديم ،لول في شتكل  •

 .مقتر،ات وتوصيات للأطرا  الذين قد ي لهذون بها أو يرف ونها

لح أمام القاضي في الجلسة، أمتا الوستاطة فتتتم في إإتراءات يتم الص •

 .سرية ولا يجوز للوسيط إفشاء سرية الوساطة

القتتاضي إتتوازي لتته أن يعتترع الصتتلح عتتلى إإتتراء الصتتلح أمتتام  •

الطرفان، أما الوساطة فإنهتا وإوبيتة عتلى القتاضي أن يعرضت ا عتلى الطرفتان 

 .وتسمى بالوساطة الق ائية

 :لتحكيمالصلح وا: ثانيا  

يتعق الصلح أو التوفيق مع التحكيم في أن كتل متن ما يستتند إس الإدارة 

الخاصة ويتعقا أي اً في أن كل من ما يؤدي إس ،ستم النتزاع، بمعنتى أن الصتلح 

والتحكيم يستندين إس عقد يبرمه أطرا  النزاع بمعنى أن أساس كل متن ما  تو 

الحي وعقتد التحكتيم  تو عمل قانوني  فعقد الصلح  و أستاس العمتل التصت

يتت ثران بتما ( والتحكيم -الصلح )أساس ،كم التحكيم، وبالتا  فإن النظامين 

يصي  العقد من عيوب مبطله، فبط ن عقد الصتلح يتؤدي إس بطت ن العمتل 

 .التصالح، وبط ن اتعاد التحكيم يؤدي إس بط ن ،كم المحكم

 : أركان عقد الصلح

 :الرضا أو التراضي/ 1
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لا يتم إلا بإيجاب من أ،تد الطترفين وقبتول متن الطتر  الآلهتر  و ذا

 (.11)فتطابق الإيجاب والقبول كا  لتوافر الرضا

أما إذا كان  ناك عرع للصلح من إان  أ،د الطرفان ولم يقابله قبول 

من الطر  الآلهر ف  يوإد صلح في  ذه الحالة، وكذلك أي اً إذا كتان القبتول 

 .مير مطابق للإيجاب

 :لمحل والسببا/ 2

محل عقد الصلح  و الحق المتنازع عليه ونزول كل من الطرفان عن إزء 

من ،قه، فإذا الهت  أ،د الطرفان بالحق كله في مقابل مال أو أداء معين يقدمته 

 .الطر  الآلهر فإن  ذا البدل يدلهل في محل الصلح

يج  أن يكون محتل عقتد الصتلح موإتوداً وممكنتاً ومعينتاً أو قابتل   •

 .تعيينلل

 .يج  أن يكون محل عقد الصلح مروعاً ومير طالف للنظام العام •

 .يج  أن يكون سب  الصلح مشروعاً وإلا كان العقد باط ً  •

كما لو كان سب  الصلح  و الإبقاء على صتلة التر،م بتين الطرفتان أو 

 . الخشية من أن     ذا الطر  لدعواه أمام المحاكم مث ً 

 المطلب الثاني

 ساطة كوسيلة لحسم المنازعاتالو

أصبحت الوسائل البديلة لحل المنازعات من الوسائل الم ئمتة للعصتل 

في العديد من المنازعات كتما  تو الشت ن في منازعتات التجتارة الدوليتة و ايتة 
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المست لك، والمنازعات الناشئة عن استخدام الإنترنت، والتجتارة الإلكترونيتة، 

ن المنازعات، ،تى أصبح يطلتق عتلى  تذه الوستائل والملكية العكرية ومير ا م

 "الطرد المناسبة لعض النازعات":اسم

،تى لدرإة أنته قتد أصتبح اللجتوء إس التحكتيم مشرتوطاً في أملت  

 (.16)الأ،يان باللجوء المسبق للوساطة أو التوفيق

وتكمن أهمية الوساطة كوسيلة بديلة لحتل المنازعتات الدوليتة بتالطرد 

ا العكرة البديلة عن الإكراه والعنتف التذي ينشت  بتين الأطترا  السلمية لكونه

المتنازعة، و ي أي اً تعد الوسيلة البديلة ،تى عن الق اء بعيتداً عتن إإراءاتته 

فالوساطة تعد طريقاً س ً  وسلساً، وأقل مشقة وتكلعة عتن  المطولة وتعقيداته،

 .الطرد العادية

لاستيما التجاريتة، ونقطتة  وللأطرا  اللجتوء إلي تا لتستوية نزاعتاتهم

ضعع ا  ي ذاتها مكمن قوتها، ألا و ي مرونة  ذه الوستيلة وإمكانيتة اللجتوء 

إلي ا قبل أو أثناء أو بعد التقاضي، وبما أن الوساطة تجعل لكل الأطرا  الحق في 

التوقف عن الاستمرار في تا في أي وقتت، إلا أن  تذه النقطتة ه مكمتن قوتهتا 

ر؟ يمكنتك التوقتف في أي تمتاذا عست)ين أطرا  النزاع لتروي   ذه الوسيلة ب

 (.17()وقت

 تعريف الوساطة وماهيتها

أسلوب من الأسالي  البديلة لعض النزاعات التي تقوم :  الوساطة  ي

على توفير لقاء يجمتع الأطترا  المتنازعتة وإإتراء ،توار بيتن م للتقريت  بتين 
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و ذا الشخ  المحايتد  وإ ات النظر وتم  ذا التقري  بواسطة شخ  محايد،

 (.18)وذلك بغية التوصل إس ،ل ودي بين أطرا  النزاع( الوسيط)يسمى 

وتعر  أي اً ب نها العملية التي تحاول الأطرا  المتنازعة من له لهتا أن 

، (الوستيط)تحل له قاتها بمساعدة طر  ثالث، يكون مقبولاً متن م، ويستمى 

لتك لمستاعدة الأطترا  بطريقتة ومن صعاته أن يكون مير منحاز و،يادي، وذ

 .تطوعية للتوصل إس تسوية للنزاع بين ما

محاولة دولة أو أكثتر في : )وقد عر  فق اء القانون الدو  الوساطة ب نها

فض نزاع قائم بين دولتين أو أكثر عن طريق التعتاوع التذي تشتترك فيته  تي 

 (.أي اً م ما كان وساطة ،سنة أم سيئة

ا النشاط الودي الذي تبذله دولتة أو أكثتر عتن فالوساطة  نا يقصد من 

طريق الاتصال بين طرفي النزاع لتقري  وإ ات النظر ،ول الموضتوع المتنتازع 

عليه، والدولة التي تقوم بالوساطة إما أن تتدلهل من تلقاء نعست ا، أو بنتاء عتلى 

 .طل  أطرا  النزاع

البديلتة أسلوب من أستالي  الحلتول : كما يمكن تعريف الوساطة ب نها

لعض النزاعات الدولية التي تقوم على توفير ملتقى للأطرا  المتنازعة ل إتماع 

والحوار وتقريت  وإ تات النظتر بمستاعدة شتخ  محايتد، وذلتك لمحاولتة 

 .التوصل إس ،ل ودي تقبله أطرا  النزاع

إ،دى الطرد الععالة لعض المنازعات بعيتداً : )وقد عرف ا للهرون ب نها

ذلك من لهت ل إإتراءات سريتة تكعتل الخصوصتية لأطترا  عن التقاضي، و
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النتزاع، متن لهت ل استتخدام وستتائل وفنتون مستتحدثة في المعاوضتات بغيتتة 

 (.الوصول إس تسوية ودية للنزاع مرضية لأطرافه

، الخاصتتة بتستتوية المنازعتتات (1997)وقتتد وضتتعت اتعاقيتتة لا تتاي 

الدول المتعاقدة للجتوء إس  بالطرد السلمية القواعد المتعلقة بالوساطة، وألزمت

وساطة الدول الصديقة، وأي اً نصتت العديتد متن المواثيتق الدوليتة العديتدة 

، (ميثتاد إامعتة التدول العربيتة) ، والإقليميتة مثتل(ميثاد الأمم المتحدة)مثل

، بشكل صريح على ،ل المنازعتات الدوليتة بتالطرد (ميثاد الاتحاد الإفريقي)و

وساطة متن بتين  تذه الطترد، ومتن نا،يتة الواقتع السلمية، ونصت على أن ال

العلمي تعد  ذه الوسيلة متميزة بتس يل إإراءات الحوار لهاصة في ،التة تت زم 

أو بتين دولتة ومموعتة متن (. 19)الأوضاع بين الأطرا  بتين دولتة وألهترى

. الدول، كما كان الحال في ق ية لوكيرببي الخاصتة بالجما يريتة الليبيتة الشتقيقة

كانت تلتوح في الأفتق أمتارات وع متات الحترب، وتكتون م متة  لهاصة فقد

إطتت د النتتار إذا ، الوستتيط في  تتذه الحالتتة بتتذل إ تتد أكتتبر لوقتتف الحتترب أ

 (. 29)،د 

ويقوم الوسيط في  ذه العترة بالاتصالات المباشرة بين الأطرا  وتقديم 

ب و المقتر،ات والبحث عن مالات لطرد الأبواب بين الدول من اإل التقتار

 .الوقا  و العمل على إيجاد الحل العادل بين الأطرا  المتنازعة
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وي ،ظ أن الدول في الوقت الرا ن أصتبحت تميتل إس توستيع نطتاد 

الوساطة و الاعتماد على شخصتيات مشت ورة وذات مقتدرة وكعتاءة بتدلاً متن 

 .الدول للقيام بالوساطة

التة لعتض ونخل  من ذلك إس أن الوساطة تعتد إ،تدى الطترد العع

المنازعات ولهاصة التجارية بين الأفراد أو الشركات بعيداً عن التقاضي، وذلتك 

من له ل إإراءات سرية وسريعة تقوم على محاولة تقري  وإ تات النظتر بتين 

أطرا  النزاع من له ل استخدام فنون مستحدثة في المعاوضات بغية الوصتول 

ا  ،يث يسا م كتل أطترا  إس تسوية لعض النزاع تكون مرضية لكافة الأطر

 (.   21)النزاع بالوصول إس  ذه التسوية

الأمر الذي تصبح معته الوستاطة عبتارة عتن عمليتة معاوضتات متير 

ملزمة، يقوم بها طر  ثالث محايد يهد  إس مساعدة طترفي النتزاع للتوصتل إس 

 .،ل لنزاع م تحت مطاء من ال ية

ا التشرتتتيعات ريعات الدوليتتتة، ومن تتتتوقتتتد ألهتتتذت مالبتتتة التشتتت

الأنجلوسكسونية عامة و الأمريكية على وإه الخصوص بتالطرد البديلتة لحتل 

ركات والمؤسسات التجاريتة والاستتثمارية أو تالنزاعات سواء التجارية بين الش

 .النزاعات الدولية فيما بين الدول بع  ا البعض منذ أمد بعيد

ذه الوستائل لحتل والمشرع الجزائري ش نه ش ن المشرع العربي قد ألهذ به

النزاعات، فنجد أن قانون الإإراءات المدنيتة والإداريتة الجزائتري الجديتد قتد 
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ضمن بين نصومه الواردة على وإه الخصوص بالكت  الخامح منه في المواد متن 

 .من القانون على الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات 1991،تى  994

زائري وإوبية عتلى والوساطة عكح الصلح، ف ي بموإ  القانون الج

القاضي والزمته القيام بها بالجلسة الأوس، والوساطة إائزة في جمع المواد باستثناء 

 .  ق ايا شؤون الأسرة والق ايا العمالية باعتبار أن لهما إإراءات لهاصة بهما

والوساطة لا تجوز في كل ما من ش نه أن يمح بالنظام العام ويمكتن أن 

 (. 22)و إزء منهتمتد إس كامل النزاع أ

وقد ،ددت الوساطة بمدة ث ثة أش ر قابلة للتجديد لتنعح المتدة لمترة 

وا،دة، وذلك يتم بطل  من الوسيط إذا ما اقتضى عمله، وذلتك شرط موافقتة 

 .الخصوم مع إعطاء سلطة تقديرية للقاضي في التمديد

ويمكن أن تتم الوساطة بواسطة شخ  طبيعي أو بواسطة جمعيتة،وفي 

إسناد الوساطة إس جمعية ، يقوم رئيس ا بتعيين أ،د أع ائ ا بتنعيذ الإإراء ،الة 

 .باسم ا و طر القاضي بذلك

 أنواع الوساطة

 :الوساطة التفاقية/  1

و ذا النوع من الوساطة يقتوم طرفتا النتزاع بالاتعتاد عتلى إ،التته إس 

وع متن الوستاطة وسيط يقومون بتسميته بالاتعاد فيما بين ما، وقد أعطى  ذا الن

لقاضي الصتلح إتواز إ،التة النتزاع للوستيط المتعتق عليته متن قبتل أطترا  

 (.23)النزاع
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 :الوساطة الستشارية/ 2

و ي التي يطل  في ا أطرا  النزاع من محام أو قاضي سابق استشتارته 

أولاً في موضوع النزاع، ثم بعد أن يوضح للخصوم مراكز م القانونية، يطلبتون 

 .بين م لحل النزاع ودياً  منه أن يتوسط

 :الوساطة القضائية/ 3

و ي التي يطل  في ا الق اة متن الخصتوم اللجتوء إس وستيط ليقتوم 

بتقري  وإ ات النظر بين م، ودسم النتزاع وديتاً،  تذا النظتام معمتول بته في 

النظم الأنجلوسكسونية، ومير معرو  في النظم التي ت لهتذ بالنظتام ال تينتي، 

ع الجزائري بالوساطة الق ائية ون  ملى وإوب قيتام القتاضي وقد ألهذ المشر

 1991،تى  1994بالوساطة وله ل الجلسة الأوس على النحو المقرر بالمواد من 

 (. 24)من قانون الإإراءات المدنية و الإدارية الجزائري

بنظتام التستوية الق تائية، فعتي ( 21)ري أي تاً تكما ألهذ المشرع المصت

ديد متنح  يئتة ق تايا الدولتة إمكانيتة تستوية المنازعتات الدستور المصري الج

كتما أعتد المشرتع المصرتي مشرتوع قتانون (. 26)الواقعة بين الدولتة والأفتراد

الوساطة الق ائية في المنازعات المدنية والتجارية، والتذي يعطتي لقتاضي ستماه 

اضي ، إمكانية تسوية النزاع ودياً، قبل عرضه عتلى قت(القاضي الوسيط)المشروع 

رع الوستاطة توإعل المشت ،(27)الموضوع إذا فشلت محاولات القاضي الوسيط

الق ائية إلزامية في الدعاوى المقدرة القيمة، التي تجاوز قيمت ا مائتة ألتف إنيته 
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أما في الدعاوى أقل من مائتة ... مصري، وكذلك في الدعاوى مير مقدرة القيمة

 .  ألف إنيه ف ي وساطة إوازية وليست وإوبية

 مميزات الوساطة

 :السرعة واختصار الوقت/ 1

نظراً لتطور ،ركة التجارة والاستثمار فقد بات اللجوء للوسائل البديلة 

لحل وتسوية المنازعات أمراً طبيعياً وضرورياً، وذلك تعادياً متن بتطء إإتراءات 

التقاضي، فالعدالة البطيئة  ي إنكار للعدالة بصعة عامة لذلك فالوستاطة عتدم 

دالة إي في سرعة العصل في المنازعات ولتذلك ،تدد ا المشرتع بمتدة ث ثتة الع

أش ر قابلة للتجديد لمدة وا،دة بطل  من الوسيط وموافقة الخصوم، وفق ن  

 (.28)من القانون الجزائري 996المادة 

 :المرونة/ 2

تعد المرونة من الأسباب التي أدت إس لجوء الأطرا  إس الطرد البديلة 

ية منازعاتهم بعيداً عن تعقيد الإإراءات القانونية بالقوانين وذلك أن لحل وتسو

الدعاوى التي ترفع أمام الق اء العتادي لابتد متن التقيتد بتالإإراءات المتبعتة 

 .والمعروضة بموإ  القوانين أثناء رفع تلك الدعاوى وإلا شابها البط ن

عاتته التبط ن بينما في الوساطة لا يوإد أي إإراء يترت  على عتدم مرا

 (.29)فالوسيط مير ملزم بإتباع إإراءات معينة

 :السرية/ 3



 الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي

 111 29/2027عدد  المحامي مجلة

ت من الوساطة سرية الق ايا والنزاعات مبر مقت يات نظام ا التذي 

 .يقبل الأطرا  الالتزام بها

وتعد ال ية أ م الركائز الأساسية للوسائل البديلتة كتما في الوستاطة، 

عليه إفشاء المعلومات التي ،صل علي ا  فالوسيط المكلف بالنظر في النزاع، دظر

في إلسات الوساطة لأشخاص للهرين إلا بموافقة المتنتازعين، وإلا يتتم شتطبه 

 .  من سجل الوسطاء المعتمدين

 :تخفيف العبء عن كاهل القضاء/ 4

تسا م الوساطة بشكل كبير   ععيف الع ء عن كا تل الق تاء عتن 

الق اء،فالوساطة تعطي ،ً  نهائياً طريق ،ل نزاعات كان يمكن ،ل ا بواسطة 

للنزاع بما يؤدي إس عدم عرع  ذا النزاع مرة ألهرى على الق اء، وبالتتا  فتإن 

 .تطبيق ا كوسيلة يؤدي إس مساعدة الق اء وععيف الع ء عن كا له

 :قلة التكلفة/ 5

تتحدد أتعاب الوسيط أو الوسطاء، ورستوم الوستاطة وفقتاً للجتدول 

من الوزارة أو الذي ددده القاضي بدولتة الجزائتر، وأي تاً وفتق  المحدد المعتمد

الجدول المعتمد عن مر  التجارة والصناعة، كما في دولة الإمتارات أو بمراكتز 

التوفيق والتحكيم أي اً والذي تكتون أنظمت تا عتادة مرفتق بهتا  تذا الجتدول 

 (.39)للرسوم و الأتعاب

 : الطريينتؤدي غلى استمرار العلاقة الودية بين/ 6
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توفر الوساطة للطرفين المتخاصمين فرصة ل لتقاء ثانية وإزالة الخت   

بين ما عن طريق التوصل لحل يرضي الأطرا  بتقري  وإ ات النظتر متن قبتل 

الوسيط والتوصل إس مصالحة تزيل كل الخ فات و ذا عكتح الق تاء التذي 

الطر  الآلهر، ممتا يعصل في نهاية الدعوى في أمل  الأ،يان لصالح طر  ضد 

 .يولد التشا،ن بين الأطرا 

من قانون الإإراءات المدنية ( 994)وقد اشترط المشرع الجزائري بالمادة 

والإدارية شرطاً لإ،الة النزاع للوسيط  و قيد وتسجيل الدعوى أمام الق تاء، 

ثم يتوس القاضي بماله من سلطة فرض ا القانون عرع وستاطته عتلى الأطترا  

 (.الق ائية الوساطة)

وكتذا : من ذات القانون( 998)كما ،دد المشرع الجزائري أي اً في المادة 

وتمتتد الوستاطة لكتل . كيعية تعيين الوستيط 199 – 99المرسوم التنعيذي رقم 

النزاع أو إزء منع، وأنه لم يشترط استغراد الوستاطة لكتل النتزاع فمتتى كتان 

ط في الشتق التذي اتعتق بتعيين وستي الموضوع قابً  للتجزئة يجوز للقاضي الأمر

عليه الخصوم والجزء المتبقي يتم الاستتمرار في التقتاضي فيته وفتق الإإتراءات 

 (.31)من قانون( 991)العادية للخصومة وفق ن  المادة 

 الشروط الواجب توايرها

 في شخص الوسيط
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يعتبر شخ  الوسيط متن أ تم وأنجتح عنتاصر الوستاطة ورمتم أن 

ريعاً للوسيط في قتانون إإتراءات المدنيتة وكتذلك في المرستوم المشرع لم ددد تع

 .لكنه اكتعى بتحديد شروط له 199 –99 التنعيذ رقم

فالوسيط  و الشخ  من الغير ليح لته ع قتة بتالنزاع  ولا بت طرا  

النزاع لكن تتوافر فيه القدرة على المناقشة مع الأطرا ، و ذا يعنتي أن الوستيط 

متن قتانون الإإتراءات ( 997)عياً وقد نصت المتادة يج  أن يكون شخصاً طبي

المدنية و لإدارية الجزائتري عتلى أن تستند الوستاطة إس شتخ  طبيعتي أو إس 

 .جمعية

وعندما يكون الوسيط المعين جمعية، يقوم رئيس ا بتعيين أ،تد أع تائ ا 

 .لتنعيذ الإإراء باسم ا و طر القاضي بذلك

القتتانون ضرورة أن تتتتوافر في متتن ذات ( 998)وقتتد اشتتترطت المتتادة 

 :شخ  الوسيط الشروط التالية

ألا يكون قد تعرع إس عقوبة عن إريمة طلة بالشر ، وألا يكون  .1

 .ممنوعاً من ،قوقه المدنية

 .أن يكون مؤ ً  للنظر في المنازعة المعروضة عليه. 2

 . أن يكون محايداً ومستقً  في ممارسة الوساطة .3

للوساطة وقبول أطرا  المنازعة بها يتم صدور أمتر بعد عرع القاضي 

متن قتانون الإإتراءات المدنيتة ( 999)يقضي بتعيين وستيط وفتق نت  المتادة 

 :والإدارية والتي ت منت وإوب توافر بيانات في أمر التعيين و ي
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 (الخصوم)موافقة أطرا  النزاع . 1

لنحتو المبتين تحديد مدة لإتمام الوساطة و ي مدة الث ثة أش ر عتلى ا .2

 (.996) بالمادة

أن يكون الأمر بتعيين الوسيط كتابياً وأن يت من البيانتات الستابقة  .3

وألا يمح بحقود الأطرا  كونه لا ينعذ إلا بموافقة الخصوم و تو متير قابتل 

 (. 32)للطعن عليه ب ي طريق 

 :انتهاء أعمال الوساطة

المتتادة  يمكتتن أن تنت تتي أعتتمال الوستتاطة متتن طتتر  القتتاضي وفتتق 

متن ( 1993)، ويمكن أن تنت ي من طر  الوسيط وفتق المتادة (33()1992)

 (.34)قانون الإإراءات المدنية والإدارية الجديد

 :آثار الوساطة

عندما يتمكن الوسيط من التوصل لاتعاد وتحريره محضراً بذلك ترإتع 

إ  أمر الق ية أمام القاضي الذي يتوس بدوره المصادقة على محضر الاتعاد بمو

يكون مير قابل للطعن عليه ب ي طريق من طرد الطعن و و ما نصت عليه المادة 

 (.31)من القانون ( 1994)

 المبحث الثاني

 التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات

 المطلب الأول

 .والفرق بينه وبين غيره من النظم تعريف التحكيم ومزاياه وعيوبه
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ئل الهامة لعض المنازعات ف و التحكيم  و أ،د الوسا :تعريف التحكيم

النظام الذي بمقت اه يمكن العصل في المنازعة بواسطة أفراد عاديين بعيتداً عتن 

 .الق اء

فالأصل أنه لا يجوز للشخ  أن يقتضي ،قه بنعسه وإنما يجت  التوإته 

إس شخ  محايد للعصل في النزاع و ذا الشخ  المحايتد  تو القتاضي التتابع 

 ذا الأصل يعتر  المشرع بالتحكيم ،يث يسمح ب ن يكون للدولة واستثناءً من 

 (.36) ذا الشخ  المحايد من ل،اد الناس  تاره الخصوم عادة

 و الاتعاد على طرح النزاع على شخ  معتين "وقد عرفه البعض ب نه 

 (.37) "أو أشخاص معينين ليعصلوا فيه دون المحكمة المختصة به

ن التعريعات العق يتة للتحكتيم قتد ويرى أستاذنا الدكتور فتحي وا  أ

أن التحكيم نظام قانوني يتتم "تعددت لكن أف ل تعريف للتحكيم كما يرى  و 

بواسطته العصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو أكثر بواسطة شتخ  

 (.38) "أو أشخاص من الغير يستمدون م مت م من اتعاد أطرا  النزاع

عرع نزاع معين بتين "العليا بمصر ب نه  وقد عرفته المحكمة الدستورية

طرفين على محكم من الأميار يعين بالهتيارهمتا أو بتعتويض متن ما أو عتلى ضتوء 

شروط دددونها ليعصل في  ذا النزاع بقرار قاطع لتدابر الخصتومة في إوانب تا 

التي أ،الها الطرفان إليه بعد أن يد  كل من ما بوإ ة نظره تعصتيلياً متن لهت ل 

 (.39)"التقاضي الرئيسية ضمانات
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ضرب متن الق تاء "أما الدكتور محسن شعيق فقد عر  التحكيم ب نته 

الخاص يقوم على مبدأ سلطان الإدارة، وقد تطور ،تى أصبح من مظا ر العصر 

 (. 49)الحديث لأهمية الكبرى في المعام ت التجارية

زام م فبمقتضى التحكيم ينزل الخصوم عن الالتجاء إس الق اء متع التت

وقتد يكتون . بطرح النزاع على محكم أو أكثر ليعصلوا فيه بحكم ملزم للخصتوم

، وقتد "شرط التحكتيم"ويستمى .  ذا الاتعاد تبعاً لعقد معين يذكر فيه صتلبه

يكون بمناسبة نزاع معين قتائم بالععتل بتين الخصتوم، ويستمى في  تذه الحالتة 

 ."مشارطة التحكيم أو اتعاد التحكيم"

ام لهاص للتقاضي في المسائل المدنية والتجارية والإدارية والتحكيم كنظ

يلج  بمقت اه أطرا  اتعاد التتحكم إس محكتم أو أكثتر دون ق تاء الدولتة أو 

المحكمة المختصة للعصتل فتيما يثتور بيتن م متن منازعتات تتعلتق بمعتام تهم 

العقه  و ذا المعنى للتحكيم يكاد يجمع عليه. العقدية أو مير العقدية بحكم ملزم

مير أنها قد الهتلعت فيما بين ا في التعبتير . والق اء والتشريعات العربية والمقارنة

. عن  ذا المعنى، فاستخدم البعض تعبير اتعاد التحكيم لوصف عملية التحكيم

وعبر البعض الآلهر عن التحكيم كنظام يت من ضمن مرا،له المختلعتة اتعتاد 

اتعتاد الأطترا  عتلى طترح "ب نته  فعرفتوا التحكتيم. الأطرا  على التحكتيم

 ."منازعاتهم على محكم أو أكثر دون ق اء الدولة للعصل في ا بحكم ملزم
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ومن  ذا المع وم يت ح أن اتعتاد التحكتيم  تو عقتد يتعتق بمقت تاه 

الأطرا  على عرع نزاع قد ينش  بين ما في المستقبل أو نزاع قد ينش  بالععل عتلى 

 (. 41)فيه دون المحكمة المختصةشخ  أو أشخاص معينين ليعصلوا 

فالتحكيم  و طريق اتعاقي من ،يث النشت ة متن ،يتث تحديتد ولايتة 

المحكم وتحديد المنازعات التي تدلهل في  ذه الولاية وليح للمحكم العصتل في 

مير ا مما قد ينش  بين الأطرا  من منازعات ،تى ولو نش ت عن ذات الرابطتة 

أو لم يتعق الأطترا  عتلى إ،التة . عاد على التحكيمالقانونية طالما لم يشمل ا الات

 .المنازعة الجديدة إليه

 مزايا التحكيم وعيوبه

 :مزايا الحكم: أول  

أصبح التحكيم من أ م وسائل تسوية المنازعات التي تنش  بتين التدول 

بع  ا وبعض أو بين ا وبين الأفراد أو بين الأفراد بع  م البعض ستواء كتانوا 

ددة أو من إنسية وا،دة ولهاصتة في متال التجتارة الدوليتة، من إنسيات متع

 :وذلك لما دققه من مزايا لأطرا  الع قة القانونية ونذكر من  ذه المزايا مايلي

 :السرعة في الإجراءات وتخفيف العبء عن القضاء/ 1

 ناك الرمبة من الأطرا  في الحصول على ،كم سريع يعصل في النتزاع 

تحكيم ي من عادة للخصتوم تحقيتق  تذه الرمبتة أكثتر متن ويقبل التنعيذ، فال

الق اء، فالمحكم يمكن أن يكون متعرماً تماماً للعصل في النزاع المحكم فيه بيتنما 

القاضي مدعو للعصل في منازعات عديدة، وأي اً الممكن مدعو للقيتام بم تمته 
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القتاضي لا  في له ل م لة محددة يتعق علي ا الخصوم وعادة ما تكون قصيرة بينما

 (. 42)يتقيد ب ي م لة

ويتمكن المحكم أي اً من إنجاز م مته التحكيمية له ل  ذه الم لة عن 

طريق اللجوء إس إإراءات سريعة وبسيطة كونه يكون مالباً من أ تل الختبرة في 

موضوع النزاع، الأمر الذي يمكنته متن الهتصتار الوقتت بيتنما القتاضي قتد لا 

النوع من المنازعات إلا بالاستعانة بخبير متخص   يستطيع العصل في مثل  ذا

 .والانتظار ،تى انت اء الخبير من م مته

أي اً يكون قرار التحكيم على درإة تقاضي وا،دة بينما التقاضي يكتون 

وبالتتا  فتالتحكيم يتؤدي إس (. 43()تعتدد درإتات التقتاضي)على درإتتين 

 .ععيف الع ء عن الق اء

 :العلاقة بين الطريين المحايظة على سرية/ 2

الغال  أن يكون أطرا  الع قة ،ريصين على سريت ا ،رصاً من ما على 

مصالح ما المماثلة مع الغير أو في مواإ ة الغير المنافح، فإذا ما تعلق الأمتر متثً  

بتنعيذ مت لهر أو معي ، فإن المدعي عليه يعلق أهمية كبيرة على بقاء أمر الت لهر أو 

عن منافسيه من نا،ية، وعن عم ئه من نا،ية ألهترى، وكتذلك  العي  محجوباً 

الحال إذا تعلتق الأمتر بتدعوى عتدم مطابقتة محتل العقتد للمواصتعات المتعتق 

 (.44)علي ا
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لاشك فإن اللجوء إس التحكيم ي من للخصوم تحقيتق  تذه الرمبتة  و

ه في لأن إلساته تتم عادة في سرية عكح الحال بالنسبة للق اء الذي تتم إلسات

 (.41)ع نية ف ً  عن أن إصدار الحكم يج  أن يكون دائمًا في ع نية

 :المرونة في الإجراءات/ 3

يلتتتزم القتتاضي بتطبيتتق القتتانون الإإرائتتي الستتاري في دولتتته، أمتتا في 

التحكيم فإن للأطرا  ،ق الاتعاد على الإإراءات التي يرونها مناسبة لحل متا 

بسيطاً لا يتطل  م  إإراءات بسيطة، كتما أنته  بين م من نزاع، وقد يكون نزاعاً 

للأطرا  ،ق الاتعاد على إله اع التحكيم للإإراءات التتي يتن  علي تا أي 

قانون إإرائي أو نظام إإرائي   مركز من مراكز التحكيم وفق مايرونه مناستباً 

 (.46)لهم

 :القتصاد في النفقات/ 4

في ،الة التحكيم الحتر  في الغال  تكون نعقات التحكيم ز يدة، لهاصة

رسوم  -إذا ما قورنت بتلك التي تستدعي ا الخصومة الق ائية أمام محكام الدولة

ق ائية وأتعاب محاماة ولهبراء مع الألهذ في الاعتبار طتول الوقتت في التقتاضي 

 (.47)ذلك على التجارة والاستثمارأمام المحاكم، وأثر 

 :التحكيم أداة تشجيع للتجارة الدولية/ 5

عتبر التحكيم أداة تشجيع للتجارة  على المستويين الوطني والدو  ف و ي

يمثل أداة للثقة والطم نينة في متال المعتام ت الدوليتة، ويشتجع التجتارة بتين 

الدول ف و يطمئن الأإنبي متن طتاو  اللجتوء إس الق تاء التوطني وتطبيتق 
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از القتاضي التوطني القانون الوطني وطول الإإراءات واعتقاد الأإنبي في انحي

إس مواطنيه أطرا  النزاع كما يتت   عتدم معرفتة المستتثمر الأإنبتي والمصتدر 

 (. 48)الأإنبي بالقوانين الوطنية

 :عيوب التحكيم: ثانيا  

في التحكيم يتحمل الأطرا  إبتداءً مصتاريف التحكتيم معتاً وأتعتاب 

للقاضي، فت  يتحمتل  المحكمين في ،ين أنه في التقاضي لا يدفع الأطرا  إتعاباً 

المدعي ابتداء إلا رسوم بسيطة، ولا دكم بالمصاريف م  على من    الدعوى 

 .بعد انت اء الخصومة بحكم نهائي

قد تطول الإإراءات في التحكيم عن ا في الق اء بستب  عتدم قيتام  .1

أ،د الأطرا  بتعيين المحكم الذي يتوإ  عليه الهتياره، أو بسب  عدم اتعتاد 

فين على المحكم العرد، أو بسب  عدم اتعاد الطرفين على المحكم العترد، أو الطر

 (. 49)بسب  عدم الاتعاد على رئيح الهيئة، أو بسب  التمسك ببط ن التحكيم

، دون رضتاء (امتداد شرط التحكيم)لا يجوز توسيع نطاد التحكيم  .2

النا،يتة  ذوي الش ن، في الخصتومة أمتام الق تاء يمكتن أن يتستع نطاق تا متن

الموضوعية من ،يث الطلبات في ا ومن النا،يتة الشخصتية متن ،يتث تتدلهل 

 .  الغير والهتصاصه ،تى ولو دون رضاه

،كم التحكيم يعتمد على درإة وا،دة، أي انته متير قابتل للطعتن  .3

 .عليه، عكح الق اء

 التمييز بين التحكيم وغيره من النظم
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 :التمييز بين التحكيم والقضاء: أول  

ر  الق اء ب نه ستلطة العصتل بتين المتخاصتمين و ايتة للحقتود يع

 (.19)العامة بإنذال ،كم القانون على الواقعة محل التداعي

أي أن القاضي يستمد سلطانه من الدولتة، والقتاضي مو تف عتام لته 

ولاية ق ائية دائمة يصدر أ،كاماً ق تائية ولا يتقتاأ أإتراً عتلى عملته متن 

لة، كما أنه ليح للمتقاضين الحق في الهتيار القاضي التذي نما من الدوإالخصوم، و

 .يعصل في النزاع

بينما التحكيم  و اتعاد ينش  بمقت اه نظام إإرائي ق ائي مؤقت قاصر 

على نزاع معين بنطاد محدد يقوم عليه شخ  عتادي لته ولايتة ق تائية مؤقتتة 

 .تنت ي بإصدار الحكم المنوط به إصداره

لشخ  الذي يتوس ،ستم النتزاع النتاءء بتين بمعنى أن المحكم  و ا

الأطرا  بنتاءً عتلى إرادة  تذه الأطترا ، ويعنتي ذلتك أن لكتل متن المحكتم 

 (.11)والقاضي ولاية الحكم

 :لكن النظامين يختلفان من حيث

أن التحكيم لا يصح إلا برضاء الطرفين، أما الق اء ف  محتل لرضتا  .1

 .كانياً وموضوعياً الأطرا  فيه متى ثبتت ولاية القاضي م

ولاية المحكم قاصرة على الدعوى المحكم في ا فقط، أما القاضي فله . 2

 .النظر في كل الق ايا التي تدلهل في الهتصاصه و ي أوسع عن ا في التحكيم
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،كم المحكم قاصر على المحكوم عليه فقتط، ولتو ثبتت ببينتة، أمتا  .3

 (.12)،كم القاضي فقد يتعدى المحكوم عليه

كيم أضيق مالاً من الق اء ف  يصح إلا فيما يملكه الخصم، أما التح. 4

 (.13)الق اء فللتقاضي النظر في كل لهصومه

لا يجوز للمحكم أن يستخلف ميره ليتتوس التحكتيم نيابتة عنته إلا  .1

بموافقة الطرفين، لأن الرضا بالتحكيم مرتبط بشتخ  المحكتم، أمتا القتاضي 

 .ر الق ايا المعروضةفيجوز له أن يستخلف ميره في نظ

 :التمييز بين التحكيم والصلح: ثانيا  

التحكيم مثل الصلح ينش ن عن عقد وبهما يتتم ،ستم النتزاع والصتلح 

 (.14)عقد يت تي بتنازل إرادي من كل طر  عن بعض مطالبه

 :لكن يختلف النظامان من عدة نواحي وهي

ين مبتاشرة تستويية النتزاع القتائم بتين الطترفأن محل عقد الصلح  و  •

بواسطة الطرفين أنعس م دون تدلهل من طر  ثالث، أمتا محتل التحكتيم ف تو 

الهتيار محكم أو محكمين للعصتل في النتزاع وعتدم عرضته عتلى الق تاء التتابع 

 .للدولة

ينت ي التحكيم بحكم ين ي النزاع ملزم للطرفين، وقابل للتنعيذ وفقتاً  •

جرد التنازل المتبادل ويكتون  تذا ددة، أما الصلح فين ي النزاع بملإإراءات مح

 (.11)الاتعاد قابً  للتنعيذ كما تنعذ العقود بصعة عامة
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ي التنازل المتبتادل متن الخصتوم عتن إتزء متن الحتق تالصلح يقت  •

الموضوعي لحل النزاع، أما في التحكيم فالاتعاد لا يت من أي تنازل عتن الحتق 

ع المحكم بسلطة ق ائية تمكنه لمحكم بالحق كله لأ،د الأطرا  فتمتوقد يقضي ا

من العصل في النزاع بحكم ملتزم لأطرافته  تو المعيتار الحاستم في التمييتز بتين 

 (.16)المحكم والمصالح

 :التمييز بين التحكيم والوساطة أو التوييق: ثالثا  

الوستتاطة والتوفيتتق مثتتل التحكتتيم ك همتتا طريتتق متتن طتترد تستتوية 

وفيق  و التوصل إس تسوية ودية للنتزاع المنازعات والغرع من الوساطة أو الت

، (17)بين الأطرا  عن طريق الهتيتار موفتق محايتد يقتدم اقترا،اتته في النتزاع

فالتوفيق والوساطة تنت ي بتاقتراح متن الوستيط لتقريت  وإ تات النظتر بتين 

الطرفين وتحرير محضر يوقعه الطرفين والوسيط ويعد  ذا المحضرت عقتداً عاديتاً 

 .،كام الق ائية ويكون قابً  للتنعيذ الجبريليح له لثار الأ

 :التمييز بين التحكيم والوكالة: رابعا  

الوكالة  ي عقد يلتزم بمقت اه الموكل ب ن يقوم بعمل قتانوني لحستاب 

ر  عتن الموكتل دون أن تالموكل، والوكالة عول الوكيل سلطة النيابتة في التصت

 (.18)يصدر أ،كاماً أو دل نزاعاً 

م ف و الهتيار المحكم بواسطة الخصوم ليعصل في نزاع قائم أو أما التحكي

وبالتتا ، ( الحكم)محتمل ينت ي بقرار ملزم فالمحكم مكلف بإصدار قرار قانوني 

فإن المحكم  تلف عن الوكيل في استق له في أداء عمله عن أطرا  النزاع، ف و 
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ولا يلتتزم  ليح وكيً  يدافع عن مصتالح متن الهتتاره ،يتث لا يعمتل لحستابه

بتعليماته لكنه يباشر سلطة العدالة المرنة والخصوصية، كتما أن الوكيتل إذا تجتاوز 

سلطته فإنه يس ل لو،ده عن ذلتك ولا يمثتل مصتالح متعارضتة، لتذلك فتإن 

يعتبر قاضياً وليح وكيً ، وبالتتا  (. 19)المحكم وفق رأي مالبية العقه المعاصر

لمباشرة م مته ف و دكم بتجرد وطبقاً لما يميله يج  أن يتمتع بالاستق ل ال زم 

عليه ضميره والقانون ويتنحى إذا استشعر الحرج أو أن شتيئاً متا يعقتده ،يدتته 

 .واستق له

 :التمييز بين التحكيم والخبرة: خامسا  

يقصد بالخبرة ذلك الإإراء الذي يع د بمقت اه القاضي أو المحكتم إس 

عض المسائل ذات الطابع العني الذي يكون عتلى شخ  ما م مة إبداء رأيه في ب

 (.69)دراية بها دون إلزام القاضي أو المحكم أو الخصوم بهذا الرأي

فالخبرة  ي المعرفة ببواطن الأمور والخبير  و العالم في علم أو فن معين، 

ويقدم الخبير رأيه بصدد موضوع معين متى طل  منه ذلك،دون أن يكون لرأيته 

ة لا للقتاضي ولا للخصتوم، ولا يعتدو أن يكتون رأيته استشتارياً أي قوة إلزامي

 .للقاضي أو للمحكم

 "لهتبرات"ويتميز التحكيم بصعة لهاصة عندما يتطل  ،ل النتزاع إس 

صناعة معينة إذ ، فنية لهاصة أو دراية بالأعرا  والعادات الجارية في مال تجارة أ

 (. 61)يستجي  ،كمه لمقت يات  ذه التجارة أو الصناعة



 الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي

 111 29/2027عدد  المحامي مجلة

من الخبراء في مال النزاع المعروع  ينفالتحكيم يستوإ  الهتيار محكم

 .للتحكيم

إلا أنهتتما  تلعتتان متتن النتتوا،ي ... ورمتتم تشتتابه المحكتتم متتع الختتبر 

 (:62)الآتية

الخبير استشتاري للمحكمتة في ،تين أن رأي المحكتم ملتزم  أن رأي •

 .لأطرا  النزاع

أما المحكم فيشترط أن يعين بالاسم لا يشترط أن يعين الخبير بالاسم،  •

 .في وثيقة التحكيم

الخبرة لا تقتضي وإود شرط أو مشارطة عكح التحكيم الذي يكون  •

 .الهتيارياً 

باشرة بعكح قرار المحكتم التذي قتد قرار الخبير لا يجوز الطعن فيه م •

 .يجوز الطعن فيه في بعض التشريعات

ا المحكم فقتد لا يلتتزم بتطبيتق الخبير ملزم بتطبيق قواعد الإثبات، أم •

 . قواعد القانون كالتحكيم بالصلح

 المطلب الثاني

 اتفاق التحكيم 

 :تعريف اتفاق التحكيم: أول  

ه وفقتاً لتعريتف نتلم يرد تعريف محدد لاتعاد التحكيم في القتانون، إلا أ

  المادة السابعة في فقرتها الأوس من القانون النموذإي للتحكيم التجتاري التدو
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يونيتو  21الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحتدة لقتانون التجتارة الدوليتة بتتاري  

اتعاد الطترفين عتلى أن دتي  إس التحكتيم، ": م، يقصد باتعاد التحكيم1981

جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشت ت أو قتد تنشت  بيتن ما بشت ن ع قتة 

 (.63) "قانونية محددة، تعاقدية كانت أو مير تعاقدية

الاتعاد على اللجوء إس ": على ذلك يمكن تعريف اتعاد التحكيم ب نه و

 ."التحكيم بش ن نزاع لم دصر المشرع ولاية نظره فقط للق اء

ولما كان المشرع في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الجزائر 

متن (  293/1)قد ن  على ،ق اللجوء للتحكيم وفق ماق يت به المتادة رقتم 

قانون الإإتراءات المدنيتة الاتحتادي لدولتة الإمتارات، وكتذلك المتواد أرقتام 

من قانون الإإراءات المدنيتة (  1913.1912.2911.1998.1997.1996)

 (.64)والإدارية لدولة الجزائر

روعية لأي اتعتاد تحكيمتي تويعني ذلك أن  ذين النصين قد منحا المش

 .على اللجوء للتحكيم طالما أن  ناك اتعاد بين الأطرا 

ولما كان المقرر طبقاً للقواعد العامة أن ولاية العصل في المنازعتات  تي 

من ولاية الق اء بحس  الأصل فقتط، وأن اللجتوء للتحكتيم لابتد وأن يتتم 

 .باتعاد الأطرا  وبإراداتهم المنعردة

م، اتعتاد 1994لستنة  27ري رقتم توقد عر  قتانون التحكتيم المصت

،  وبذلك فتإن الاتعتاد عتلى التحكتيم ي لهتذ (61)لباب الثاني منهالتحكيم في ا

 : الصور التالية
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 :صورة شرط التحكيم/ 1

و ي بند يوضع في العقد بش ن كل أو بعض المنازعات التي قد تنش  بين 

 .الطرفين

 :صورة مشارطة التحكيم/ 2

و ي عبارة عن عقد مستقل عن العقد الأصلي و ي تحرر بعتد ،تدو  

يج  أن ددد موضوع في  ذه المشارطة ،تى ولو أقيمت بشت نه دعتوى النزاع و

ق ائية، وفي  ذه الحالة يج  أن تحدد المشك ت التي يشتمل ا اتعتاد التحكتيم 

 .وإلا كان باط ً 

واتعاد التحكيم سواء كان شرطاً أم مشارطة، فإنته يقتوم عتلى أستاس 

الأطترا  إس  روعية التجتاءتمبدأ ستلطان الإدارة، التذي يشتكل أستاس مشت

التحكيم، ومنه يستمد المحكم سلطته في العصل في النتزاع، ويترتت  عتلى عتدم 

وإود الاتعاد المذكور انعدام ،كتم التحكتيم، واعتبتاره كت ن لم يكتن، وذلتك 

لانعدام ولاية المحكم في إصداره، كما يقع باطً  أي اً الحكم التذي يستتند عتلى 

 (.66()باطل)اتعاد تحكيم الهتلت فيه الشروط 

وعليه، فمناط الهتصاص التحكتيم  تو صتحة أو عتدم صتحة اتعتاد 

التحكيم، فإن كان اتعاد التحكيم صحيحاً فإن الق اء يرفع يتده عتن البتت في 

 .المنازعة وينعقد الالهتصاص في  ذه الحالة لهيئة التحكيم

أمتتا إذا ألهتتتل اتعتتاد التحكتتيم، فيستتترد الق تتاء ولايتتته والهتصاصتته 

 .اعات المثارة بين الأفراد بدلاً عن  يئة التحكيمالأصيل بنظر النز
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وكي يكون اتعاد التحكيم صحيحاً لابد متن تتوافر شروط موضتوعية 

 :وشكلية على النحو التا 

 :الشروط الموضوعية لتفاق التحكيم: أول  

 :التراضي في اتفاق التحكيم/1

إرادة التراضي باعتباره ركن من أركان اتعاد التحكتيم معتاده أن تتجته 

الأطرا  في اللجوء إس التحكيم كبديل عن الق اء، وبعبتارة ألهترى أن اتعتاد 

سواء كان من أبرم العقد باسمه ولحستابه أو   –الشخ  الذي يصدر الرضا عنه 

لاعاذ التحكيم سبيً  لتستوية  –كل من اتج ت إراداته إس الالتقاء بإدارة ألهرى 

لتوافتق بتين الإرادتتين عتلى تحقتق بهتذا ابعيداً عن ق اء الدولة، وي. منازعاتها

 (.  67)إ،دا   ذا الأثر القانوني و و اللجوء إس التحكيم

كما يلزم لصحة اتعاد التحكيم تتراضي الطترفين بإيجتاب وقبتول وفقتاً 

للقواعد العامة في  ذا الش ن، وأن تكون إدارة الطرفين لهالية من عيوب الرضتا 

 (. 68)المدنية المنصوص علي ا في قانون المعام ت

فتوافق إدارة الطرفين على اللجتوء إس التحكتيم بتدلاً متن الق تاء، في 

التحكتتيم الالهتيتتاري،  تتو الأستتاس التتذي يستتتمد منتته التحكتتيم شرعيتتته 

 (.69)وإلزامه

وتوافق إرادة الطرفين على اللجوء إس التحكيم قد يكون سابقاً على قيام 

روع تصت عليه المادة السادستة متن مشتالنزاع وقد يكون لا،قاً عليه، و و ما ن

 :القانون الاتحادي الإماراتي في ش ن التحكيم في المنازعات التجارية بقولها
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يجوز أن يكون اتعاد التحكيم سابقً عتلى قيتام النتزاع ستواء قتام  -1"

مستقً  بذاته أم ورد في عقد معين بش ن كل أو بعض المنازعات التي قد تنش  بين 

ه الحالة يج  أن ددد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه الطرفين وفي  ذ

( 2)فقترة ( 19)من  ذا القانون، وكذلك المادة ( 31)في العقرة الأوس من المادة 

 . م1994لسنة  27من قانون التحكيم المصري رقم 

يجوز أن يتم اتعاد التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمتت في  -2

دد الاتعاد المسائل التي ش نه دعوى  أمام إ ة ق ائية وفي  ذه الحالة يج  أن دح

 .  "يشمل ا التحكيم، وإلا كان الاتعاد باط ً 

فإذا ورد  ذا الاتعاد بمناسبة ع قة قانونية وقبل نشوب النتزاع ستمي 

، سواء ورد كبند من بنود العقد أو في اتعاد مستقل يلحق بالعقد "شرط تحكيم"

ط يواإه نزاعاً لم يقع بعد، وإذا ورد الاتعاد بعتد نشتوب النتزاع الأصلي، فالشر

، فالمشارطة تعترع عدم ستبق الاتعتاد عتلى التحكتيم "مشارطة تحكيم"سمي 

بش ن النزاع المطروح، وشرط التحكيم الوارد بالعقد يغني عن توقيتع المشتارطة 

 (.  79)عند نشوب النزاع

الدلالتتة في اللجتتوء إس ويجتت  أن يكتتون التعبتتير عتتن الإدارة واضتتح 

التحكيم بديً  عن الق اء، لأن عدم وضوح العبارة كما لو كانت تمنح الأطرا  

،ق اللجوء إس الق اء إس إانت  اللجتوء إس التحكتيم، ولا دتول دون لجتوء 

الأطرا  إس الق اء، وي حى ذلك اتعاد التحكيم عتديم الجتدوى ومتير ذي 

 (. 71)فائدة
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 :لإبرام اتفاق التحكيم الأهلية اللازمة/ 2

 :أهلية الشخص الطبيعي: أول  

،تى يتم إبرام اتعاد التحكيم لابد من تتوافر أ ليتة التصرت  في ذلتك 

الشخ ، ،يث لا يصح الاتعاد على التحكيم م  ممتن لته أ ليتة التصرت  في 

متن قتانون الإإتراءات المدنيتة ( 293/4)الحق محل النزاع وقد أكد ذلك المواد 

 27من قانون التحكيم المصري رقم ( 11)لدولة الإمارات والمادة رقم  الاتحادي

 (. 72)م1994لسنة 

ن تتم ‘وتطبيقاً لذلك ف  يجوز الاتعاد على التحكيم من قبل القاصر، و

فإنه يكون قاصراً على إإازة الو  وفي الحدود التي يجوز للقاصر التصر  في تا، 

ه سن الرشد، باعتبار أن اتعاد التحكيم أو إإازة القاصر لهذا التصر  بعد بلوم

م يرتت  رية باعتبتار أن اتعتاد التحكتيتو ذا ما أكدت عليه محكمة النقض المص

 (.73)التزامات متبادلة في ذمة طرفيه

أمتتا القتتاصر المتت ذون لتته بالتجتتارة أو الإدارة فتتإن لتته أ ليتتة التصرتت  

يكتون لته ستلطة والتقاضي بش ن التصرفات المت ذون لته في إبرام تا، ومتن ثتم 

 (.74)الاتعاد على التحكيم بش ن المنازعات الناشئة عن ا

ويعني ذلك أن الأ لية ال زمةٌ برام اتعاد التحكيم  ي بحس  الأصل 

الأ لية الكاملة، أي بلوغ سن الرشد، إ،دى وعشرين سنة قمرية، أمتا تصرت  

 .القاصر سواء كان م ذوناً له أم لا فإنها ع ع للقواعد العامة
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إما ما يتعلق ب  لية الأإنبي فتستند إس قتانون إنستيته، ويرإتع بشت ن 

مدى توافر أ لية الأإنبي متن عتدم ا وقتت إبترام اتعتاد التحكتيم إس قتانون 

 (. 71)إنسيته

 :أهلية الشخص العتباري: ثانيا  

ف ل تكعي صتعة ... ويقصد بها الشركة  :الأشخاص العتبارية الخاصة

كة لإبرام اتعاد التحكيم أم أن ذلك يستلزم ن  لهتاص في الممثل القانوني للشر

عقد الشراكة أو في نظام ا الأساسي أو على الأقل أن يعوع في ذلك صرا،ة من 

 .ملح إدارة الشركة

وقد ذ بت محكمة استئنا  القا رة ومركز القا رة الإقليمي لإس القول 

ة الأشتخاص لته ستلطة من المسلم به أن الشريك المت امن المدير في شركت)ب نه 

واسعة في التصر  في أموال الشركة، ولهذا فإن له أن يبرم اتعاد تحكيم نيابة عتن 

الشركة، ولو لم يعوع في ذلك صرا،ة، وليح للشريك الموصى أو للمتدير متير 

ركات المساهمة أو ذات المستؤولية تالشريك المت امن  ذه السلطة، وبالنسبة للش

ركة تح إدارة الشركة المساهمة أو الع و المنتدب للشالمحدودة، يكون لرئيح مل

ركة تركة ذات المسؤولية المحتدودة التذي يتدير الشتتالمساهمة أو المدير العام للش

سلطة كاملة في الإدارة وفي التصر  في أموال الشركة في ،دود تحقيتق أمتراع 

الشركة، وقد إرى ق اء محكمتة استتئنا  بتاريح عتلى أن لته بموإت   تذه 

لطة أن يبرم اتعاد تحكيم دون ،اإة إس تعويض لهاص بذلك، وذلتك عتلى الس

ركة، إذا  تو تكملتة تأساس أن التحكيم يعتبر عمً  متن الأعتمال الجاريتة للشت
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وكتذلك كلته متا لم يترد ... ضرورية للعقود التي تبرم ا الشركة لمباشرة نشاط ا

 ا، ونعتح الأمتر ن  في نظام الشركة أو في عقد ا يسلبه  ذه الستلطة أو يقيتد

بالنسبة للمثل القانوني لأي شخ  اعتباري إذا كانت لته ستلطة إبترام العقتود 

 (.نيابة عنه

أما المؤسسة العردية، فقد ذ بت محكمة التمييز بدبي في ،كم ،ديث لهتا 

أن تعويض مدير المؤسسة في إداراتها من قبل مالك المؤسسة الطاعنة لا يعنتي أن 

تعاد على التحكيم، بل يلزم لذلك تعويض لهاص متن يدلهل في  ذه الإدارة الا

صا،  المؤسسة أو إإازة لهذا التصر ، فتإن أهمتل الحكتم ذلتك، واعتتبر أن 

تعويض في الإدارة يشمل التعويض في إبرام اتعاد التحكيم فإنه يكون قد ألهطت  

 (.76)في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبي  مما يتعين نق ه

 : أما بالنسبة للأشخاص العتبارية الأجنبية

فإن المستقر عليه قانوناً أنه ي ي علي تا قتانون الدولتة الأإنبيتة التتي 

 .اعذت من ا مركز رئيح لإدارتها

 :محل اتفاق التحكيم/ 3

الأصل أن الق اء  و المخت  بالبت في كافة النزاعتات بتالنظر لكونته 

ماية للحقود والمراكتز القانونيتة، لتذا؛ يبقتى صا،  الولاية العامة في تحقيق الح

اللجوء إس التحكيم كوسيلة بديلة عنه، بمثابة استثناء من الأصل، يتعين للجتوء 

 ...إليه أن يكون الحق محل النزاع مما يقبل الصلح
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ويقصد بمحل اتعاد التحكيم، تلك المنازعتة التتي يتراد ،ستم ا عتن 

وية بواستطته، والتذي يترتبط وإتوده طريق التحكم، والتي يج  أن تقبل التس

بوإود ا، مير أن المنازعة التي تكون محً  لاتعاد التحكيم، قد توإد مستقً  في 

شرط التحكيم، وقد تكون موإودة ،الياً في عقتد التحكتيم، التذي تتم إبرامته 

 (.  77)بسب  نزاع قائم بالععل

ه دت  أن وطالما أن اتعاد التحكيم،  و عقد كستائر العقتود، فتإن محلت

تتوافر فيه الشروط العامة المتطلبة في محل الالتزامات التعاقدية بوإه عام، ،يتث 

أن يكون محل اتعاد التحكتيم، موإتوداً وممكنتاً ومعينتاً أو قتابً  للتعيتين، وأن 

 .يكون مشروعاً 

وإضافة إس الشروط السابقة لابد وأن ينص  محل اتعاد التحكتيم عتلى 

انون الخاص بين طرفي الع قة القانونيتة، وأن يكتون الحتق نزاع ما  في إطار الق

ريعات عتلى عتدم إتواز تالمتنازع بش نه مما يقبل الصلح، وقد اتعقت كافتة التشت

التحكيم في المسائل التي لا يجوز في ا الصتلح لأنهتا لا تصتلح لأن تكتون محتً  

ح أن تكتون ، كالمسائل الجنائية فت  تصتل(78)للتحكيم كونها تمح النظام العام

محتتً   للتحكتتيم لتحديتتد المستتؤولية الجنائيتتة بشتت نها أو نعي تتا، وتلتتك المتعلقتتة 

 (. 79)بالأ،وال الشخصية أي اً 

وتستخل  مما سبق أنه لا يجتوز الاتعتاد عتلى التحكتيم إلا للشتخ  

الطبيعي، أو الاعتباري الذي يملك التصر  في ،قوقته ولا يجتوز التحكتيم في 

 (.89)ز في ا الصلحالمسائل التي لا يجو
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فالحق لا يكون محً  للتحكيم إذا كان مما لا تجوز المصتالحة عليته، وعلته 

رع تإلهراج المنازعات التي لا يجوز الصلح في ا من نطاد التحكيم  ي رمبة المش

ي منتع تفي بسط ولاية الق اء العام في الدولة على  ذه المنازعات، و و ما يقت 

، ومن تا أي تاً مستائل الأ،توال (81)لعصتل في تاإس نظام التحكتيم ل اللجوء

الشخصية والمسائل الجنائية والمنازعات التي تتصل ب موال تمنع الأنظمة القانونية 

التعامل في ا كالتعامل في المواد المختدرة أو الأستلحة، ومير تا، وكتذلك تلتك 

لمستعجلة المتعلقة والناشئة بالمرا نات والقمار وممارسة الدعارة، وكذلك الأمور ا

في المنازعة الموضوعية المتعق على العصل في ا عتن طريتق التحكتيم ستواء كتان 

النزاع موضوع الاتعاد معروضاً بالععل على  يئة التحكتيم المكلعتة بالعصتل في 

النزاع موضوع الاتعاد على التحكيم للعصل فيه، أم لم يكتن  قتد عترع علي تا 

 (.82)بعد

أن يكون نزاعاً بين الطرفين ستواء كتان وبالتا ؛ فإن محل التحكيم يج  

 ذا النزاع قائمًا، ويسمى بمشارطة التحكيم، أو محتمً  ويسمى بشرط التحكيم، 

متن قتانون  293/3ويج  أن ددد النزاع في وثيقة التحكتيم وفتق نت  المتادة 

 (.83)الإإراءات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات

 السبب في اتفاق التحكيم

ركان اتعتاد التحكتيم يجت  أن يتتوافر ركتن الستب  أي ،تى تكتمل أ

روعاً فتإذا كتان تسب  لجوء الأطرا  إس التحكيم، وأن يكون  ذا الستب  مشت

السب  مير مشروع ف  وإود لاتعاد التحكيم، كما لو قصد من اتعاد التحكتيم 
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الت رب من أ،كام القانون التذي كتان ستيتعين تطبيقته لتو طترح النتزاع عتلى 

 (.84)الق اء

  :الشروط الشكلية لتفاق التحكيم: انيا  ث

 : الكتابة/ 1

يج  أن يكون اتعاد التحكيم مكتوباً ،يث لا يعتد بالاتعتاد الشتعوي 

ريعات الوطنية والدوليتة، ونظتراً لتعتا م تو ذا  و ما استقرت عليه كافة التش

ة الدور الذي يلعبه التحكيم في تستوية المنازعتات ولهاصتة المنازعتات التجاريت

والاستثمارية الدولية، فإنه لابد أن يكون  ذا الاتعاد وليد إرادة ،ترة وصتادقة 

من الأطرا ، إذا لا يمكن التمسك به إلا باتعاد صريح سواء أدرج كشرط متن 

 .  شروط العقد أو تم الاتعاد عليه بصورة مستقلة

والاتعاد على التحكيم يتخذ شكً  معيناً، ف  يكعي كما تتذ   بعتض 

يعات الغربية التراضي للقول بوإوده وصحته، وإنما تلزم الكتابتة لصتحة التشر

 (.81) ذا الاتعاد

وقد ت منت التشريعات العربية والدولية الن  على الكتابتة فنجتد أن 

، وقتتانون الإإتتراءات المدنيتتة (86)1994لستتنة  27ري رقتتم تالقتتانون المصتت

الاتحتتادي لدولتتة  ، وقتتانون الإإتتراءات المدنيتتة(87)والإداريتتة الجزائتتري

، وقانون الاونستيترال النمتوذإي للتحكتيم التجتاري التدو  (88)الإمارات

 1981بصيغته التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري التدو  ستنة 
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وذلك على النحو المبين بالمادة السابعة  2996وما أدلهل علي ا من تعدي ت عام 

 (. 99)1918وكذلك اتعاقية نيويورك  ،(89)العقرة الثانية من القانون

 آثار اتفاق التحكيم

 :يترت  على اتعاد التحكيم أثرين  امين هما

 و أن يكون لكل من الطرفين  ولهلع تما العتام ،تق  :الأثر الإيجابي/ 1

اللجوء إس التحكيم فقط لنظر المنازعات التي تنش  عتن ذلتك الاتعتاد، ويظتل 

لموضوعي محل التحكيم بوفاة السلف وذلتك الأمر كذلك ،تى لو انقضى الحق ا

 (.91)تطبيقاً لمبدأ استق ل اتعاد التحكيم

 و أنته يمتنتع عتلى الطترفين أو لهلع تما العتام ،تق  :الأثر السلبي/ 2

اللجوء إس ق اء الدولة لنظر النزاع محل التحكيم و و ما يسمى بالأثر الستلبي، 

 (.92)و ذا الأثر يترت  بمجرد إبرام اتعاد التحكيم

ومع ذلك إذا كان اتعاد التحكيم موإود ورمم أنه يسل  الالهتصاص 

صي تبنظر النزاع من ق اء الدولة إلا أنه في الوقت نعسه لا يستل  الحتق الشخت

 (.93)للأطرا  من اللجوء إس الق اء الدولة

 المطلب الثالث

 أنواع التحكيم

 :التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي: أول  

 و التذي يتعلتق بع قتات وطنيتة دالهليتة في جميتع  :ليالتحكيم الداخ

عناصر ا الذاتية موضوعات وأطرافاً وستبباً ويكتون التحكتيم دوليتاً إذا كتان 



 الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي

 111 29/2027عدد  المحامي مجلة

موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية أي أن المعيتار المتختذ لهتذا التقستيم  تو  

 (.94)موضوع النزاع فإن كان التحكيم يتعلق بع قة وطنية يكون دالهلياً 

أمتتا إذا كتتان موضتتوعه يتعلتتق بمصتتالح التجتتارة الدوليتتة فيكتتون 

 (.96)، ولا يشترط المشرع شروطاً ألهرى لدولة التحكيم(91)دولياً 

ويعني ذلك أن مكان التحكيم ليح لته أهميتة فتالتحكيم يكتون دوليتاً 

لمجرد تعلق الرابطة القانونية محل النزاع بالتجارة الدولية سواء تم دالهل الدولتة 

 (. 97)ارإ اأو له

ويكون التحكيم دولياً إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجتارة الدوليتة 

 :في الأ،وال الآتية

إذا كان المركز الرئيسي لأعتمال كتل متن طتر  التحكتيم يقتع في  :أول  

دولتين طتلعتين وقت إبرام اتعاد التحكيم، فإذا كان لأ،د الطرفين عدة مراكتز 

الأكثر ارتباطا بموضوع اتعاد التحكيم، إذا لم يكن لأ،د للأعمال فالعبرة بالمركز 

 .طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد

إذا اتعق طرفا التحكيم على اللجتوء إس المنظمتة تحكتيم دائمتة أو  :ثانيا  

 .مركز للتحكيم يوإد مقره دالهل جم ورية مصر العربية أو لهارإ ا

لنزاع الذي يشمله اتعاد التحكتيم يترتبط بت كثر إذا كان موضوع ا :ثالثا  

 .من دولة وا،دة
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إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نعح  :رابعا  

الدولة وقت إبرام اتعاد التحكيم وكل أ،د الأماكن التاليتة واقعتاً لهتارج  تذه 

 .الدولة

شتار إس كيعيتة مكان إإراء التحكيم كما عينته اتعتاد التحكتيم أو أ (‌أ)

 .تعيينه

 مكان تنعيذ إان  إو ري من الالتزامات الناشتئة عتن الع قتة (‌ب)

 .التجارية بين الطرفين

 (. 98)المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع  (‌ت)

 :التحكيم الختياري والتحكيم الإجباري: ثانيا  

صتل الأصل في التحكيم أنه الهتياري يقوم على إرادة الأطرا  و ذا الأ

 .المعمول به في معظم القوانين

فعي دولة الإمارات كان التحكتيم إإباريتاً في النزاعتات الناشتئة عتن 

تداول الأوراد المالية والسلع بش ن  يئتة وستود الإمتارات لتلأوراد الماليتة و 

وقد إعتل العصتل في  2998لسنة ( ر/31)السلع، إلا أنه قد صدر القرار رقم 

اول الأوراد المالية والسلع عن طريق التحكيم بالهتيتار المنازعات الناشئة عن تد

 2991لستنة ( 1)الأطرا  وليح إبراً، كما كان الحال عليه في قرار الهيئتة رقتم 

بش ن نظام التحكيم والتي كانت تجعل العصل في المنازعات الناشئة عتن أ،كتام 

ة والستلع عتن القانون سالف الإشارة فيما بين المتعاملين في متال الأوراد الماليت

طريتق التحكتيم دون متيره، وكانتت تعتتتبر التعامتل في الستود إقتراراً بقبتتول 
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التحكيم والتزاماً بتنعيذ ،كم المحكم وتنازلاً عن طريق الطعن فيه عدا الحالات 

 (.99)المنصوص علي ا في القانون السالف

وفي مصر قد استقر ق اء المحكمة الدستورية العليا على عدم دستتورية 

 (.199)  التشريعي الذي يعرع التحكيم إإباراً على الخصومالن

ورمم ذلك فقد استقر ق اء الرأي على دستورية التحكيم الإإباري في 

بعض الحالات الألهرى كما  و الش ن في التحكيم الإإباري المنظم بالقانون رقم 

 الخاص بهيئات القطاع العام وشركاته بجم ورية مصر العربية، 1983لسنة  97

الأصل العام في التحكيم أن "قد ،كم بدستوريته لعدم تعارضه ،يث قضى ب ن 

يكون وليد اتعاد الخصوم على اللجوء إليه إلا أنه ليح  ناك ما دتول والختروج  

على الأصل العام إذا قامت أوضاع لهاصة بخصوم محددين وفي شت ن منازعتات 

يتة متادام أن الالتتزام بالمبتاديء معينة لها طبيعت ا المغايرة لطبيعة المنازعات العاد

ريعياً تالأساستتية للتقتتاضي كتتان نهتت  المشرتتع عنتتدما وضتتع تنظتتيمًا تشتت

 (. 191)بالتحكيم

 :التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي: ثالثا  

 :التحكيم الحر

 و التحكيم الذي تنعقد فيه  يئة التحكيم لحسم نزاع محدد أي ،تالات 

م عملية التحكيم منتذ بتدايت ا ،تتى نهايت تا فردية فيه يقوم أطرا  النزاع بتنظي

بصدور ،كم التحكيم بمعنى أن الطرفين يتولان إبرام اتعاد التحكيم قبل نشوء 

النزاع أو بعده و تاران أع اء  يئتة التحكتيم ودتددان زمانته ومكانته ولغتته 
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والقواعد الإإرائية التي تحكم لهصومه التحكيم والقانون واإ  التطبيتق عتلى 

النزاع وذلك كله دون الخ وع  لإشرا  مركز دائم أو مؤسستة دائمتة موضوع 

للتحكيم، وفيه تتم العملية التحكيمية بالاستتناد لمتا اتعتق عليته  الطرفتان متن 

قواعد إإرائية إن وإدت، وإلا فإن القانون المطبق على إإراءات التحكتيم  تو 

 (.192)مالباً ما يكون قانون مكان التحكم

 :ؤسسيأما التحكيم الم

فعيه يتعق الطرفان على أن يتم التحكيم في إطار مركز دائتم للتحكتيم أو 

مؤسسة تحكيمية دائمة سواء كانت وطنية أو دولية فيتم التحكيم وفقاً لنظام  ذا 

 (.193)المركز وإإراءاته

وللتحكيم المؤسسي مزايا عديتدة فمتن نا،يتة، يوإتد بهتذه المراكتز أو 

مين المتخصصين في طتلف المنازعات ومتن نا،يتة المؤسسات قائم ب سماء المحك

ألهرى يوإد لديها لتوائح إإرائيتة للتحكتيم، وتقتدم لهتدمات إداريتة لعمليتة 

التحكيم كالسكرتارية وأعمال الترجمة ومير ذلك، وبالنتيجة تتوس القيام بالإدارة 

 (. 194)اللوإستية لعملية التحكيم

 :ومن أهم مراكز التحكيم الدولية

ز الدو  لتستوية المنازعتات الناشتئة عتن الاستتثمار بواشتنطن المرك .1

(ICSID). 

 .(ICC)محكمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريح  .2

 .مركز القا رة الإقليمي للتحكيم التجاري الدو . 3
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 .(LCIA)محكمة لندن للتحكيم الدو  .4

 .(DIAC)مركز دبي للتحكيم الدو  .1

 .(ICA)لتحكيمالمجلح الهندي ل .6

 .(A.A.A)جمعية التحكيم الأمريكية .7

 .التحكيم التجاري الدو  لدول ملح التعاون لدول الخلي  العربية .8

 .(JCAA)جمعية اليابان للتحكيم التجاري  .9

التحكتتيم والوستتاطة التتتابع للمنظمتتة الدوليتتة للملكيتتة العكريتتة . 19

 .(WIPO)بجنيف

لجزائر التابع للغرفة التجاريتة العربيتة مركز الوساطة والتحكيم با.  11

 .العرنسية

ولكل مركز من  ذه المراكز لائحة تحكتيم تت تمن القواعتد الإإرائيتة 

 (.191)التي يج  اتباع ا في التحكيم الذي يتم بالمركز

أو التحكــيم العــادي )التحكــيم بالقــانون والتحكــيم بالصــلح : رابعــا  

 (:والتحكيم المطلق

التحكيم الذي تلتزم فيته : انون أو التحكيم العادييقصد بالتحكيم بالق

 يئة التحكيم بالعصل في النزاع وفقاً لقواعد القتانون الموضتوعي أو الإإرائتي 

الذي يتم تحديده من قبل الأطرا  أو من قبل  يئة التحكيم ذاتها عنتد ستكوت 

 .الأطرا 
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د فيته فيقصد به التحكيم التذي لا يتقيت: أما التحكيم بالصلح أو المطلق

المحكمون بقواعد القانون الموضوعي عند العصل في النزاع ،يث يمكن العصل 

فيه وفقاً لقواعد العدالة والإنصا  ولو أدى ذلتك إس استتبعاد قواعتد القتانون 

 (.196)واإبة التطبيق

والأصل أن التحكيم يتم تطبيقاً لقواعد القانون بينتما التحكيم بالصتلح 

ر تذلك وإوب الن  عليه في الاتعاد صرا،ة ويعست  و الاستثناء ويترت  على

 .الاتعاد عليه تعسيراً ضيقاً 

 الطبيعة القانونية للتحكيم

 :موقف الفقه:  أول  

ثار إدل في العقه ،ول الطبيعة القانونية للتحكتيم التجتاري وقراراتته 

فمن م من قال أن التحكيم طبيعة تعاقدية إرادية، ومن قتال إنته طبيعتة ق تائية 

بعض الآلهر ألهذ موقعتاً وستطاً بتبنتي ،تل تتوفيقي مقت تاه اعتبتار نظتام وال

 .التحكيم مزيجاً بن العنصرين معاً، وبالتا  فإنه يتسم بطبيعة طتلطة أو مزدوإة

ويرى أنصار النظرة التعاقدية للتحكتيم أن أساسته  تو اتعتاد أطترا  

ل، ويستمد الخصومة سواء بإدراج شرط بذلك في العقد، أو باتعاد لهاص مستق

قرار التحكيم قوته التنعيذية من  ذا الاتعاد الخاص ويكون أساس عدم قابليتة 

قتتترارات التحكتتتيم للطعتتتن  تتتو توافق تتتا متتتع إرادة الأطتتترا  بتتتاللجوء 

 (.197)للتحكيم



 الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي

 112 29/2027عدد  المحامي مجلة

يتترى أنصتتار نظتترة الطبيعتتة الق تتائية للتحكتتيم إس أن لهطتت  النظتترة و

لدولتة، بيتنما الأفتراد متن ،ق تم التعاقدية أساسه اعتبار إقامة العدل ا،تكاراً ل

بينما يرى إان  ثالث من العقته أن كتً  متن . الهتيار القاضي الذي يعصل بين م

النظتتريتين ترتكتت  نعتتح الخطتت  ، و تتو محاولتتة إلهعتتاء تكييتتف قتتانوني وا،تتد 

للتحكيم، بينما  و في الحقيقة نظام طتلط يبدأ باتعاد ثم يمر بمر،لتة إإتراءات 

ة ق ائية، فالتجارة الدولية التي تقتضي الهتيارية التحكتيم وينت ي بعمل له طبيع

الذي يؤدي في الن اية إس ،كم يستقل بذاته دون ،اإة إس دعتوى أمتام ق تاء 

 (.198)الدولة

 :أهمية تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم: ثانيا  

تظ ر أهمية تحديد طبيعة نظلم التحكيم بالنظر إس النتتائ  التتي تترتت  

ه الطبيعة وأ م  ذه النتائ   تو بحتث القتانون الواإت  التطبيتق عتلى على  ذ

موضوع النزاع، وكذلك وبصعة لهاصة ما يتعلق بقرار التحكتيم وعنتد اللجتوء 

 .لتنعيذه

فالذين يرون في التحكيم أنه نظام من طبيعة تعاقدية، ينتصرون لقتانون 

تعاد، ومتن ثتم لا الإرادة ليحكم موضوع النزاع ويعتبرون قرار التحكيم مرد ا

 .  ع للتدرج الق ائي الذي يعرفه الحكم

وأما الذين يصبغون على التحكتيم الطبيعتة الق تائية فيعصتل عنتد م 

يقتترب تمامتاً  "،كمًا "قانون محل التحكيم لحكم النزاع ويرون في قرار التحكيم 

بذاته ولا من الحكم الق ائي، أي إذا اعتبر قرار التحكيم ،كمًا كان قابً  للتنعيذ 
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دتاج الأمر فيه إلا إإراء يتمثل في مرد طلت  يقتدم إس رئتيح المحكمتة أو إس 

قاضي التنعيذ أو لأي إ ة ألهرى قد تكون إدارية وذلك للأمتر بوضتع الصتيغة 

 .التنعيذية على الحكم

وأما من وقعوا موقعاً وسطاً أو توفيقياً فتإنهم يترون في التحكتيم نظامتاً 

 .يرون في قرار التحكيم ،كمًا ذا شكل تعاقديطتلطاً مزدوإاً و

 (:تعاقدية وق ائية)فالتحكيم تتعاق  عليه صعتان 

،يث تبدو واضحة في الهتيار الخصوم لق اء التحكيم  :الصفة التعاقدية

كوسيلة لعض نزاعاتهم بعيداً عن الق اء، وكذلك الهتيار م للقتانون الواإت  

اع مير أنته يمكتن أن تتغتير الطبيعتة التطبيق على الإإراءات وعلى موضوع النز

التعاقدية  ذه بالطبيعة الق ائية عن طريق تتدلهل ق تاء الدولتة عنتدما يلجت  

الأطرا  لإصباغ ،كم التحكيم بالصبغة التنعيذية عن طريق الأ،كام الأإنبية 

التي لا تحوز على أمر التنعيذ في الدولة التي صدر ف ا أمر التنعيتذ إذا بهتذا الأمتر 

 .التحكيم إس عمل ق ائييتحول 

وطبقاً للنظرية الوسيطة أو التوفيقية فتإن  تذه القترارات وإن اعتتبرت 

قبل أمر التنعيذ إلا أنها تصبح بهذا الأمر بمثابة الحكم الق ائي، ومن ثم  "عقد"

 .ع ع بالضرورة عند تنعيذ ا لقواعد تنعيذ الأ،كام الق ائية الأإنبية

 والله من وراء القصد
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‌.‌‌تغيرها‌من‌وسائل‌الاتصال‌التي‌لها‌حجية‌في‌الإثبا
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والتي‌تنص‌على‌أنه‌لا‌يمكن‌أن‌‌تتجاوز‌‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌الجزائري‌الجديد،‌–‌(111)المادة‌‌.28

‌.أشهر( 1)مدة‌الوساطة‌ثلاثة‌

 .ويمكن‌تجديدها‌لنفس‌المدة‌مرة‌واحدة‌بطلب‌من‌الوسيط‌عند‌الاقتضاء،‌بعد‌موافقة‌الخصوم

 .المرجع‌السابق‌–مجدي‌كمال‌الصراف‌.‌د‌.29

 .المرجع‌السابق‌-شعبان‌رأفت‌عبد‌اللطيف‌.30

تمتد‌الوساطة‌إلى‌كل‌النزاع‌أو‌"‌ن‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌الجزائري‌وتنص‌على‌من‌قانو(‌999)المادة‌‌.31

 .‌لايترتب‌على‌الوساطة‌تخلي‌القاضي‌عن‌القضية،‌ويمكنه‌اتخاذ‌أي‌تدبير‌يراه‌ضرورياً‌في‌أي‌وقت"جزء‌منه‌

عدد‌خاص‌حول‌‌-حكمة‌العليامجلة‌الم‌-‌-الوساطة‌في‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌الجديد‌–ديب‌عبد‌السلام‌.‌د‌.32

‌111،‌ص‌2111الجزائر‌‌–الجزء‌الثاني‌،‌قسم‌الوثائق‌‌،(الوساطة والصلح والتحكيم)الطرق‌البديلة‌لحل‌النزاعات‌

 .وما‌بعدها

يمكن‌للقاضي‌إنهاء‌الوساطة‌تلقائياً‌"من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌والتي‌تنص‌على‌أن‌‌(1112)المادة‌‌.33

‌يتب ين‌له‌استحله‌السير‌الحسن‌لها‌وفي‌جميع‌الحالات‌ترجع‌القضية‌إلى‌جلسة،‌ويستدعي‌الوسيط‌والخصوم‌عندما

 .إليها‌عن‌طريق‌أمين‌الضبط

ً‌بما‌توصل‌"‌من‌ذات‌القانون‌وتنص‌على‌أن‌( 1111) المادة‌.34 عند‌إنهاء‌الوسيط‌لمهمته،‌يخطر‌القاضي‌كتابيا

‌.إليه‌الخصوم‌من‌اتفاق‌أو‌عدمه

ً‌‌وفي‌حالة ‌.الاتفاق‌أمام‌القاضي‌في‌التاريخ‌المحدد‌لها‌مسبقا

‌ً  .ترجع‌القضية‌أمام‌القاضي‌في‌التاريخ‌المحدد‌لها‌مسبقا

35.‌‌ ‌القاضي‌بالمصادقة‌على‌محضر‌الاتفاق‌بموجب‌أمر‌"‌من‌ذات‌القانون‌وتنص‌على‌أن‌‌(1111)المادة يقوم

‌ً  .غير‌قابل‌لي‌طعن،‌ويعد‌محضر‌الاتفاق‌سنداً‌تنفيذيا

دراسة‌متعمقة‌في‌طرق‌الطعن‌في‌القرار‌التحكيمي‌الصادر‌ف‌تحكيم‌داخلي‌‌–قواعد‌التحكيم‌‌–أحمد‌خليل‌.‌د‌.36

 .(1)ص‌‌،‌2111–منشورات‌الحلبي‌الحقوقية‌‌–

 .11،‌ص‌1111الإسكندرية،‌منشأة‌المعارف‌‌–مصر‌‌–عقد‌التحكيم‌وإجراءاته‌‌–أحمد‌أبو‌الوفا‌.‌د‌.37

الإسكندرية،‌‌–،‌منشأة‌المعرف‌2111الطبعة‌الأولى‌‌–لتحكيم‌في‌النظرية‌والتطبيق‌قانون‌ا‌–فتحي‌والي‌.‌د‌.38

 .11ص‌

‌بجمهورية‌مصر‌العربية،‌في‌القضية‌رقم‌‌.39 ‌المحكمة‌الدستورية‌العليا جلسة‌‌–دستورية‌‌-ق‌1لسنة‌ 111حكم

 .م11/11/2111

،‌ص‌1111القاهرة،‌سنة‌‌–مكتبة‌مدبولي‌‌–‌مصر‌–التحكيم‌التجاري‌الدولي‌والداخلي‌‌–عبد‌المنعم‌دسوقي‌.‌د‌.40

1. 

 .المرجع‌السابق‌–أحمد‌أبو‌الوفا‌.‌د‌.42

 .(11)المرجع‌السابق،‌ص‌‌–احمد‌خليل‌.‌د‌.42

‌د‌.43 ‌ود. ‌الجمال، ‌مصطفى ‌الأولى‌. ‌الطبعة ‌والداخلية، ‌الدولة ‌الخاصة ‌العلاقات ‌في ‌التحكيم ‌العال، ‌عبد عكاشة

 .11يروت،‌بند‌،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌ب1111
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.‌أثناء‌الإشارة‌‌إلى‌هربرت‌‌ستامب،‌ود‌،11عكاشة‌عبد‌العال،‌المرجع‌السابق،‌بند‌.‌مصطفى‌الجمال،‌ود.‌د‌.44

 .محسن‌شفيق

 .المرجع‌السابق‌–أحمد‌خليل‌.‌د‌.49

 .11المرجع‌السابق،‌ص‌‌–فتحي‌والي‌.‌د‌.46

البرنامج‌الثالث‌لإعداد‌المحكمين‌‌–ورقة‌عمل‌‌–عات‌دور‌التحكيم‌في‌تسوية‌المناز‌–شعبان‌رأفت‌عبد‌اللطيف‌‌.47

 .م2112مايو‌‌–مركز‌الشارقة‌للتحكيم‌التجاري‌الدولي‌‌–

‌د‌.48 ‌‌–أبوزيد‌رضوان‌. ‌الدولية ‌العربي‌‌–قانون‌التجارة وينظر‌في‌‌،21العدد‌الأول‌ص‌‌–مقالة‌مجلة‌التحكيم

لتعاون‌الدولي،‌مما‌أدى‌إلى‌صعوبات‌في‌حل‌المنازعات‌أهمية‌التحكيم‌التجاري‌الدولي‌في‌ظل‌تطور‌التكنولوجيا‌وا

‌.في‌العلاقات‌التجارية‌ذات‌العنصر‌الأجنبي

 .111-111العدد‌الثاني،‌ص‌‌–مجلة‌التحكيم‌العربي‌‌–محمد‌أحمد‌المخلافي‌.‌أيضاً‌د

‌.111 – 111نفس‌المقال،‌ص‌‌–وفي‌أهميته‌بالنسبة‌للاستثمارات‌الأجنبية‌

مجلة‌‌–نادر‌محمد‌إبراهيم‌.‌د‌–التحكيم‌في‌المنازعات‌الدولية‌في‌نطاق‌التحكيم‌البحري‌الدولي‌‌وفي‌تأثير‌العولمة‌على

 .وما‌بعدها، 11العدد‌الرابع‌ص‌–التحكيم‌العربي‌

 .11المرجع‌السابق،‌ص‌‌–فتحي‌والي‌.‌د‌.49

‌د‌.90 .‌ ‌‌–محمد‌الذخيلي ‌الإسلام ‌في ‌المعاص‌–القضاء ‌الفقهية ‌البحوث ‌بمجلة ‌بحيث‌منشور ‌العربية‌‌–رة المملكة

‌.111،‌ص‌م1111ديسمبر‌‌–‌ه 1111السنة‌الثالثة،‌جمادى‌الآخر‌‌،11العدد‌‌–السعودية‌

‌ود ‌صاوي‌. ‌السيد ‌‌–أحمد ‌والتجارية ‌‌–الوسيط‌في‌شرح‌قانون‌المرافعات‌المدنية ‌العربية ‌النهضة القاهرة‌‌–دار

 .11ص‌م،2111

92.‌‌ ‌الدين‌ابن‌نجيم ‌الرائق‌‌–زين ‌الرقائق‌شرح‌‌–البحر ‌‌–كنز ‌وأصوله ‌الفقه ‌مكتبة برنامج‌الكتروني‌‌–نسخة

 .21/1 – 1،1دار‌التراث،‌الإصدار‌‌–قرص‌مرن‌

‌د‌.92 ‌التجاري‌الدولي‌‌–ماهر‌محمد‌حامد‌. ‌القانوني‌للمحكم‌في‌التحكيم وما‌‌21دار‌الكتب‌القانونية،‌ص‌‌–النظام

 .بعدها

 .111/ 1ة‌المؤتمر‌الإسلامي‌بجدة،‌رقم‌انظر‌قرار‌مجمع‌الفقه‌الإسلامي‌التابع‌لمنظم‌.93

 .المرجع‌السابق‌–ماهر‌محمد‌حامد‌.‌د‌.94

 .21الطبعة‌الثانية،‌ص‌‌– 1111التحكيم‌التجاري‌الدولي‌‌–محمود‌مختار‌بريري‌.‌د‌.99

‌د‌.96 .‌ ‌مطاوع ‌حسان ‌للإنشاءات‌‌–أحمد ‌الدولية ‌العقود ‌في ‌‌–التحكيم ‌دكتوراه ‌‌–رسالة ‌الحقوق جامعة‌‌–كلية

 .21، ص 1111قاهرة،‌ال

‌-التوفيق‌التجاري‌الدولي،‌وتغيير‌النظرة‌السائدة‌حول‌سبل‌تسوية‌المنازعات‌الدولية‌–محمد‌إبراهيم‌موسى‌.‌د‌.97

 .،‌وما‌بعدها22، ص2111الإسكندرية‌‌–دار‌الجامعة‌الجديدة‌للنشر‌

من‌القانون‌المدني‌الكويتي‌والتي‌تنص‌‌(111)من‌القانون‌المدني‌المصري‌تقابلها‌المادة‌رقم‌‌(111)المادة‌رقم‌‌.98

 ".الوكالة‌عقد‌يقيم‌به‌الموكل‌شخصاً‌آخر‌مقام‌نفسه‌في‌مباشرة‌تصرف‌قانوني"على‌أن‌

 .11عكاشة‌عبد‌العال،‌المرجع‌السابق،‌ص‌.‌مصطفى‌الجمال،‌د.‌د‌.99

‌ود .‌ ‌سلامة ‌الكريم ‌عبد ‌‌–أحمد ‌والدولية ‌الداخلية ‌المعاملات‌المالية ‌في ‌د‌–التحكيم ‌العربية ‌النهضة  القاهرة‌–ار

 .111م، ص2111

ً‌لقانون‌التحكيم‌المصري،‌وقانون‌المرافعات‌الكويني،‌بدون‌ناشر،‌‌–سيد‌أحمد‌محمود‌.‌د‌.60 مفهوم‌التحكيم‌طبقا

‌.21،21م، ص 2111

‌.وما‌بعدها‌، 21المرجع‌السابق،‌ص‌‌–محمود‌مختار‌بريري‌.‌ود

‌ود .‌ ‌التحيوي ‌عمر ‌السيد ‌‌–محمود ‌المعارف‌التحكيم ‌منشأة ‌والتجارية، ‌المدنية ‌المواد ‌في والخبرة

 .‌وما‌بعدها‌22م، 2112بالإسكندرية،

‌السنة‌‌–مجلة‌الحقوق‌‌–هل‌التحكيم‌نوع‌من‌القضاء‌‌–وجدي‌راغب‌.‌د‌.62 ،‌العددان‌الأول‌11جامعة‌الكويت،

 .م1111يونيو / والثاني،‌مارس‌

 .وما‌بعدها‌11ص  1111مطبوعات‌جامعة‌الكويت،‌‌–الكويتي‌قانون‌التحكيم‌‌–عزمي‌عبد‌الفتاح‌عطية‌.‌د‌.62

اتفاق‌التحكيم‌في‌ضوء‌أحكام‌القضاء‌الإماراتي‌ومشروع‌القانون‌الاتحادي‌‌–الشهابي‌إبراهيم‌الشرقاوي‌.‌د.أ‌.63

‌–ضائي‌معهد‌دبي‌الق‌–سلسلة‌الدراسات‌القانونية‌و‌القضائية‌‌–الإماراتي‌في‌شأن‌التحكيم‌في‌المنازعات‌التجارية‌

‌.وما‌بعدها‌،11ص

بحث‌مقدم‌إلى‌المؤتمر‌السنوي‌‌–أهمية‌ودر‌التحكيم‌في‌حل‌المنازعات‌‌–أحمد‌بركات‌مصطفى‌.‌ومشار‌إليه‌في‌د

أحمد‌أبو‌الوفا‌في‌.‌مشيراً‌إلى‌تعريف‌د‌،211م،ص 2111المغرب‌‌–السابع‌للجمعية‌العلمية‌لكليات‌الحقوق‌العربية‌

‌مؤلفه ‌د‌،"لمواد المدنية والتجاريةإجراءات التنفيذ في ا": ً ‌وأيضا .‌ ‌الرفاعي ‌ ‌العليم ‌في‌‌–أشرف‌عبد التحكيم

 ‌. 111، ص2111دار‌الكتب‌القانونية‌‌–العلاقات‌الخاصة‌الدولية‌
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64.‌‌ ‌رقم ‌‌(211/1)المادة ‌أن ‌تنص‌على ‌والتي ‌الإمارات ‌لدولة ‌الاتحادي ‌المدنية ‌الإجراءات ‌قانون يجوز‌"من

‌قد‌ينشأ‌بينهم‌من‌النزاع‌في‌تنفيذ‌للمتعاقدين‌بصفة‌عامة‌أن‌ي شترطوا‌في‌العقد‌الأساسي‌أو‌باتفاق‌لاحق‌عرض‌ما

‌".عقد‌معين‌على‌محكمة‌أو‌أكثر،‌كما‌يجوز‌الاتفاق‌على‌التحكيم‌في‌نزاع‌معين‌بشروط‌خاصة

‌ ‌الأطراف‌في‌"من‌ذات‌القانون‌تنص‌على‌أن‌‌(1111)والمادة ‌بموجبه ‌الاتفاق‌الذي‌يلتزم ‌هو عقد‌شرط‌التحكيم

‌".أعلاه،‌لعرض‌النزاعات‌التي‌قد‌تثار‌بشأن‌هذا‌العقد‌على‌التحكيم‌1111متصل‌بحقوق‌متاحة‌بمفهوم‌المادة‌

‌ ‌أو‌في‌"من‌ذات‌القانون‌‌(1111)والمادة ‌الأصلية ‌في‌الاتفاقية ‌بالكتابة ‌البطلان، ‌تحت‌طائلة يثبت‌شرط‌التحكيم،

‌".الوثيقة‌التي‌تستند‌إليها

اتفاق‌التحكيم‌هو‌الاتفاق‌الذي‌يقبل‌الأطراف‌بموجبه‌عرض‌نزاع‌سبق‌نشؤوه‌"‌القانون‌‌من‌ذات‌(11111)والمادة‌

‌".على‌التحكيم

ً‌"‌‌من‌ذات‌القانون‌‌(11112)والمادة‌ يجب‌أن‌يتضمن‌اتفاق‌التحكيم‌تحت‌طائلة‌"‌يحصل‌الاتفاق‌على‌التحكيم‌كتابيا

‌".البطلان،‌موضوع‌النزاع‌وأسماء‌المحكمين،‌أو‌كيفية‌تعيينهم

‌ ‌الجهة‌"من‌ذات‌القانون‌‌(11111)والمادة يجوز‌لأطراف‌الاتفاق‌على‌التحكيم،‌حتى‌أثناء‌سريان‌الخصومة‌أمام

 ".‌‌القضائية

‌:،‌والتي‌تنص‌على‌أن1111لسنة‌‌27من‌قانون‌التحكيم‌المصري‌رقم‌‌(11)المادة‌رقم‌‌.69

"2‌ ‌لتسوية‌كل‌أو‌ب. ‌اتفاق‌الطرفين‌على‌الالتجاء ‌هو ‌ت‌أو‌يمكن‌أن‌تنشأ‌اتفاق‌التحكيم عض‌المنازعات‌التي‌نشأ

‌.بينهما‌بمناسبة‌علاقة‌قانونية‌معينة‌عقدية‌كانت‌أو‌غير‌عقدية

‌بذاته‌أو‌ورد‌في‌عقد‌معين‌بشأن‌كل‌أو‌.‌2 ً‌على‌قيام‌النزاع‌سواء‌كان‌مستقلاً يجوز‌أن‌يكون‌اتفاق‌التحكيم‌سابقا

حالة‌يجب‌أن‌يحدد‌موضوع‌النزاع‌في‌بيان‌الدعوى‌المشار‌بعض‌المنازعات‌التي‌قد‌تنشأ‌بين‌الطرفين،‌وفي‌هذه‌ال

من‌هذا‌القانون،‌كما‌يجوز‌أن‌يتم‌اتفاق‌التحكيم‌بعد‌قيام‌النزاع‌ولو‌كانت‌قد‌‌(11)إليها‌في‌الفقرة‌الأولى‌من‌المادة‌

التحكيم‌وإلا‌‌أقيمت‌في‌شأنه‌دعوى‌أمام‌جهة‌قضائية‌وفي‌هذه‌الحالة‌يجب‌أن‌يحدد‌الاتفاق‌في‌المسائل‌التي‌يشملها

‌.كان‌اتفاق‌باطلاً‌

3‌ ‌في‌. ‌كانت‌الإحالة‌واضحة ‌إذا ‌إلى‌وثيقة‌تضمن‌شرط‌التحكيم ‌في‌العقد ‌ترد ‌كل‌إحالة ً‌على‌التحكيم يعتبر‌اتفاقا

 .‌اعتبار‌هذا‌الشرط‌جزاءاً‌من‌هذا‌العقد

مركز‌الشارقة‌‌–‌ورقة‌مقدمة‌بورشة‌عمل‌–دور‌التحكيم‌في‌تسوية‌المنازعات‌‌–شعبان‌رأفت‌عبد‌اللطيف‌‌.66

 .م2111أبريل‌‌–للتحكيم‌التجاري‌الدولي‌

‌د‌.67 .‌ ‌عمر ‌إسماعيل ‌‌–نبيل ‌والدولية ‌والوطنية ‌والتجارية ‌المدنية ‌المواد ‌في ‌‌–التحكيم ‌الجديدة ‌الجامعة ‌–دار

 .الطبعة‌الثانية، 11م، ص2111الإسكندرية‌

الوسيط‌في‌شرح‌:‌عبد‌الرزاق‌السنهوري.‌د:‌انظرللمزيد‌حول‌ركن‌التراضي‌في‌العقود‌وفقاً‌للقواعد‌العامة،‌‌.68

‌المعارف‌"القانون‌المدني ‌‌،112نظرية‌الالتزام‌بوجه‌عام،‌ص‌‌،1م،ج2111،‌منشأة ‌بعدها ‌د‌–وما ‌الناصر‌. عبد

عبد‌الودود‌.‌وما‌بعدها،‌د‌11ص‌‌،(الطبعة‌دون تاريخ أو رقم)العطار،‌مصادر‌الالتزام،‌مؤسسة‌البستاني‌للطباعة‌

وما‌بعدها،‌‌11ص‌‌،(دون تاريخ أو رقم الطبعة)،جز‌في‌النظرية‌العامة‌للالتزامات،‌دار‌النهضة‌العربيةيحيى‌المو

‌ 12، ص 2111أحمد‌شوقي‌عبد‌الرحمان،‌النظرية‌العامة‌للالتزام‌.‌د ‌بعدها علي‌نجيدة،‌النظرية‌العامة‌.‌د‌–وما

‌الإس ‌الشريعة ‌وأحكام ‌المعاملات‌المدنية ‌لقانون ً ‌وفقا ‌الأولى‌للالتزام ‌الطبعة ‌مصادر‌الالتزام، ‌الكتاب‌الأول، لامية،

وما‌‌21، ص 2111/2111الالتزامات‌:‌محمد‌إبراهيم‌دسوقي،‌القانون‌المدني.‌وما‌بعدها،‌د‌11، ص 1111/1111

لى‌الشهابي‌إبراهيم‌الشرقاوي،‌مصادر‌الالتزام‌الإدارية‌في‌قانون‌المعاملات‌المدنية‌الإماراتي،‌الطبعة‌الأو.‌د.بعدها

 .وما‌بعدها‌11ص إثراء‌للنشر‌والتوزيع،‌‌،2111

‌،11 منشأة‌المعارف،‌ص‌،2111قانون‌التحكيم‌في‌النظرية‌والتطبيق،‌الطبعة‌الأولى‌"فتحي‌والي‌.‌د:‌راجع‌.69

أحمد‌بركات‌مصطفى،‌أهمية‌ودور‌التحكيم‌في‌حل‌المنازعات‌بحث‌مقدم‌إلى‌المؤتمر‌السنوي‌السابع‌.‌د.وما‌بعدها‌

‌‌للجمعية ‌المغرب ‌العربية، ‌الحقوق ‌لكليات ‌د‌،211، ص 2111العلمية ‌التحكيم‌. ‌الصالح، ‌أبو ‌الباقي ‌عبد سامي

مرجع‌سابق‌،‌ص‌‌–الشهابي‌إبراهيم‌الشرقاوي‌.‌د.ومشار‌إليه‌في‌أ‌،111التجاري‌الإلكتروني‌،‌مرجع‌سابق،‌ص‌

11. 

ص‌‌،2111العربي‌والدولي،‌الطبعة‌الأولى،‌المرجع‌العام‌في‌التحكيم‌المصري‌و‌–أحمد‌محمد‌عبد‌الصادق‌.‌د‌.70

 .وما‌بعدها‌12

 .21ص‌‌–المرجع‌السابق‌‌–الشهابي‌إبراهيم‌الشرقاوي‌.‌د.أ‌.72

ولا‌يجوز‌التحكيم‌في‌"‌من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات،‌وتنص‌على‌أن‌‌(211/1)المادة‌‌.72

‌".‌الاتفاق‌على‌التحكيم‌إلا‌ممن‌له‌أهلية‌التصرف‌في‌الحق‌محل‌النزاعالمسائل‌التي‌لا‌يجوز‌فيها‌الصلح‌ولا‌يصح‌

‌ ‌( 11)والمادة ‌المصري‌رقم ‌التحكيم ‌والتي‌تنص‌على‌أن‌‌م، 1111لسنة  21من‌قانون ‌الاتفاق‌على‌" لا‌يجوز

التي‌لا‌التحكيم‌إلا‌للشخص‌الطبيعي‌أو‌الاعتباري‌الذي‌يملك‌التصرف‌في‌حقوقه،‌ولا‌يجوز‌التحكيم‌في‌المسائل‌

 ".‌يجوز‌فيها‌الصلح

‌الصدد‌بأن‌‌–معاملات‌مدنية‌‌(111/2)المادة‌‌.73 من‌‌211النص‌في‌المادة‌"‌وقضت‌محكمة‌تمييز‌دبي‌في‌هذا

قانون‌الإجراءات‌المدنية‌‌يدل‌على‌الرقابة‌القضائية‌على‌حكم‌المحكمين‌عند‌النظر‌في‌طلب‌المصادقة‌على‌حكمهم،‌
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‌ ‌مقوماته ‌كافة ‌باستيفائه ‌بأي‌وذلك ‌منقوصة ‌غير ‌كاملة ‌أهلية ‌له ‌التحكيم ‌على ‌الاتفاق ‌منها ‌صدر ‌من ‌وأن الشكلية

‌التي‌قد‌تعيب‌الشخص‌في‌تقديره‌وتدبيره‌كالسفه‌أو‌الغفلة‌باعتبار‌أن‌الاتفاق‌على‌التحكيم‌ عارض‌من‌عوارضها

"‌حقوق"‌،1111لسنة‌‌111 و 111الطعنان‌رقما‌".‌يدور‌بين‌النفع‌والضرر‌ويعني‌التنازل‌عن‌اللجوء‌إلى‌القضاء

 .11/1/1111جلسة‌

عكاشة‌عبد‌العال‌.‌مصطفى‌محمد‌الجمال،‌ود.‌ود‌،111النظرية‌والتطبيق‌ص‌‌–قانون‌التحكيم‌‌–فتحي‌والي‌.‌د‌.74

 .111، ص 211،‌بند‌

ومشار‌‌،11المرجع‌السابق،‌ص‌‌–محمود‌بريري‌.‌ود‌،111المرجع‌السابق‌ص‌‌–أحمد‌محمد‌عبد‌الصادق‌.‌د‌.75

‌.11ص  111قاعدة‌‌رقم‌‌،1ج 11مجموعة‌الأحكام‌س‌‌،21/1/1111في‌حكم‌محكمة‌النقض‌المصرية،‌جلسة‌إليه‌

 ‌‌.21المرجع‌السابق،‌ص‌‌–الشهابي‌الشرقاوي‌.‌د.‌ومشار‌إليه‌في‌أ

76.‌‌ ‌رقم ‌‌2111لسنة  111القضية ‌برقم ‌المستأنفة ‌ويأتي‌‌2111لسنة  111تجاري‌كلي‌دبي استئناف‌تجاري،

‌11/1/2111قضية‌في‌أن‌المحتكم‌ضده،‌قد‌امتنع‌عن‌تنفيذ‌الحكم‌فتم‌إقامة‌الدعوى‌ضده،‌ويجلسه‌موضوع‌هذه‌ال

‌موضوع‌القضية ‌المحكمة ‌بالتصديق‌على‌حكم ‌حكمت‌المحكمة .‌ ‌الاستئناف‌‌11/11/2111وبجلسة قضت‌محكمة

من‌المقرر‌في‌قضاء‌هذه‌:‌"‌ةبتأييد‌الحكم،‌وقد‌تم‌الطعن‌على‌هذا‌الحكم‌بالنقض‌وقد‌قبلت‌محكمة‌النقض‌الطعن‌قائل

‌عن‌صاحب‌المؤسسة‌في‌القيام‌بجميع‌الأعمال‌اللازمة‌للإدارة‌وبالتصرفات‌ المحكمة‌أن‌مدير‌المؤسسة‌يعد‌وكيلاً

‌بذلك‌أو‌ ‌بغير‌تفويض‌من‌مالكها ‌المؤسسة ‌أن‌يتصرف‌في‌حقوق ‌ليس‌له ‌أنه ‌إلا التي‌تدخل‌في‌نشاط‌المؤسسة،

‌التصرف‌باتخاذه‌موقف ً‌في‌دلالته‌على‌حقيقة‌المقصود،‌لما‌كان‌ذلك،‌وكان‌إجازته‌لهذا ً‌لا‌تدع‌ظروف‌الحال‌شكا ا

ثابت‌من‌الأوراق‌أن‌الاتفاقية‌مثار‌النزاع‌والتي‌اتفق‌فيها‌على‌إحالة‌النزاع‌بشأنها‌إلى‌التحكيم‌موقع‌عليها‌من‌قبل‌

‌ ...‌ ‌المؤرخة ‌الاتفاق‌على‌التحكم ‌وكذلك‌وثيقة ‌الطاعنة، ‌المؤسسة‌و‌،2112مدير‌المؤسسة كان‌الثابت‌في‌رخصة

‌من ‌إليه ‌الثابت‌بالتفويض‌الصادر ‌أن ‌كما ‌مديرها ‌المذكور ‌وأن ‌فردية ‌مؤسسة ‌أنها ‌الطاعنة ‌أنه‌... ‌المؤسسة مالك

مخول‌بالتوقيع‌على‌الأوراق‌والمستندات‌الرسمية‌وشبه‌الرسمية‌الخاصة‌ببلديات‌دولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة،‌

مفوض‌...‌الشركات‌والأشخاص،‌لما‌كان‌ماتقدم‌وكان‌الحكم‌المطعون‌فيه‌قد‌خلص‌إلى‌أن‌‌وكافة‌العقود‌المبرمة‌مع

‌الإدارة‌ ‌ويدخل‌في‌هذه ‌في‌إدارتها ‌الكاملة ‌السلطة ‌المثابة ‌بهذه ‌وأن‌له ‌في‌إدارتها ‌الطاعنة من‌قبل‌مالك‌المؤسسة

عطي‌القائم‌بها‌أهلية‌الاتفاق‌على‌التحكيم‌الاتفاق‌على‌التحكيم‌حال‌أن‌الاضطلاع‌بإدارة‌المؤسسة‌الفردية‌بمجرده‌لا‌ي

بغير‌تفويض‌خاص‌بذلك‌من‌صاحب‌المؤسسة‌أو‌إجازة‌لهذا‌التصرف‌فإن‌الحكم‌يكون‌قد‌أخطأ‌في‌تطبيق‌القانون‌

‌."وشابه‌القصود‌في‌التسبيب،‌مما‌يتعين‌معه‌نقضه‌دون‌حاجة‌لبحث‌باقي‌أوجه‌الطعن

لا‌نؤيد‌المحكمة‌فيما‌ذهبت‌إليه‌من‌"‌ي‌تعليه‌على‌ذلك‌الحكم‌بقوله‌أنه‌وقد‌ذهب‌أستاذنا‌الدكتور‌الشهابي‌الشرقاوي‌ف

أن‌الاضطلاع‌بإدارة‌المؤسسة‌الفردية‌بمجرده‌لا‌يعطي‌القائم‌بها‌أهلية‌الاتفاق‌على‌التحكيم‌بغير‌تفويض‌خاص‌"‌

لخاصة‌ببلديات‌دولة‌بذلك‌من‌صاحب‌المؤسسة‌أنه‌مخول‌بالتوقيع‌على‌الأوراق‌والمستندات‌الرسمية‌وشبه‌الرسمية‌ا

‌".الإمارات‌العربية‌المتحدة،‌وكافة‌العقود‌المبرمة‌مع‌الشركات‌والأشخاص

ولا‌شك‌أن‌تفويضه‌بإبرام‌العقود‌يتضمن‌تفويضه‌بإبرام‌اتفاقات‌التحكيم‌بشأنها‌باعتبارها‌أمراً‌ضرورياً‌بالنسبة‌لتلك‌

قود‌يرتقي‌إلى‌مرتبة‌العرف‌التجاري‌الذي‌تقضيه‌طبيعة‌إن‌إبراج‌شرط‌التحكيم‌في‌الع:‌العقود،‌بل‌لا‌نبالغ‌إذا‌قلنا

‌.المعاملات‌التجارية،‌إن‌لم‌يكن‌قد‌بلغها‌بالفعل

لذلك‌لا‌نؤيد‌محكمة‌التمييز‌فيما‌ذهبت‌إليه‌في‌تلك‌الواقعة‌لأنه‌يناقض‌المبدأ‌العام‌في‌هذا‌الشأن‌وهو‌ما‌أقره‌كما‌

‌.لقاهرةسبق‌القول‌مركز‌القاهرة‌الإقليمي‌ومحكمة‌استئناف‌ا

‌

سلطة‌إبرام‌العقود‌نيابة‌عن‌الشركة‌تثبت‌له‌بالتبعية‌‌–بموجب‌نظام‌أو‌عقد‌الشركة‌‌–نخلص‌مما‌سبق‌أن‌تثبت‌له‌

‌.سلطة‌إبرام‌‌اتفاقات‌التحكيم‌المتعلقة‌بتلك‌العقود‌التي‌يملك‌سلطة‌إبرامها

‌يبرمه‌من‌تصرفات‌تقتضيها‌أعمال‌على‌ذلك‌فالمصفيّ‌القائم‌على‌تصفية‌الشركة‌له‌سلطة‌إبرام‌اتفاق‌تحكيم‌فيم ا

‌.التصفية

ً‌من‌السلطة‌المختصة‌في‌الشركة‌بإبرام‌العقود‌ أما‌مدير‌الفرع‌فليس‌له‌سلطة‌لإبرام‌اتفاق‌تحكيم‌ما‌لم‌يكن‌مفوضا

 .‌‌‌استقلالاً‌عن‌الشركة‌الأم

دار‌‌،"1111لسنة  21لتجارية‌رقم‌اتفاق‌التحكيم‌وفقاً‌لقانون‌التحكيم‌في‌المواد‌المدنية‌وا"‌ناريمان‌عبد‌القدر،‌‌.77

‌.211ص‌،1111، 1النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ط‌

، 2111،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌الطبعة‌الأولى،2التحكيم‌في‌القوانين‌العربية،‌ج‌‌–حمزة‌حداد‌.‌ومشار‌إليه‌د

 .111ص

المرافعات‌في‌فقرتها‌الرابعة‌من‌قانون‌‌111تنص‌المادة‌"‌وفي‌هذا‌الشأن‌قضت‌محكمة‌النقض‌المصرية‌بأن‌‌.78

لا‌يجوز‌التحكيم‌في‌المسائل‌التي‌لا‌يجوز‌فيها‌"‌على‌أنه‌‌،1111لسنة  21من‌قانون‌التحكيم‌رقم‌‌11المقابلة‌للمادة‌

‌الصلح‌ ...‌ من‌القانون‌المدني‌على‌أنه‌لا‌يجوز‌الصلح‌في‌المسائل‌المتعلقة‌بالحالة‌الشخصية‌أو‌‌992وفي‌المادة

‌العام ‌‌..بالنظام ‌ذلك ‌مفاد ‌فإن ..‌ ‌المحكمة ‌هذه ‌قضاء ‌به ‌جرى ‌ما ‌المؤرخ‌‌–وعلى ‌والصلح ‌التحكيم ‌يجوز ‌لا أنه

‌التداعي‌–‌12/1/1111 ‌بقتل‌‌-محل ‌اتهام ‌الثاني‌من ‌الطاعن ‌إلى‌شقيق ‌اسند ‌هي‌ما ‌جنائية ‌في‌مسألة ‌فصل ‌ أنه

ً‌‌–المطعون‌عليه‌الأول‌ شقيق )...‌ه‌تبين‌للمحكمين‌أن‌المتهمإلى‌ثبوت‌هذا‌الاتهام‌في‌حقه‌على‌ما‌قاله‌أن‌–منتهيا
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فلم‌يثبت‌...‌وأن‌باقي‌المتهمين‌وهم‌‌،(شقيق المطعون عليه الأول)...‌هو‌القاتل‌الحقيقي‌للمجني‌عليه‌(الطاعن الثاني

لديهم‌اشتراكهم‌في‌الجريمة،‌إذا‌نفى‌شقيق‌المجني‌عليه‌اشتراكهم‌ف‌قتله‌أو‌اتهامه‌لهم،‌وأنه‌تأسيساً‌على‌ذلك‌حكموا‌

‌انصب‌على‌ع ‌التحكيم ‌أن ‌مؤداه ‌بما ‌الاعتداء، ‌بشرط‌ألا‌يرد ‌للمطعون‌عليه لى‌الطاعنين‌بدفع‌عشرين‌ألف‌جنيه

جريمة‌القتل‌العمد‌ذاتها‌واستهدف‌تحديد‌المتهم‌بالقتل‌وثبوت‌الاتهام‌في‌حقه،‌وأنها‌كانت‌هذه‌المسألة‌تتعلق‌بالنظام‌

‌وبالتالي‌لا‌يص ‌عليها ‌الصلح ‌يرد ‌أن ‌يجوز ‌لا ‌الذي‌العام ‌الالتزام ‌بطلان ‌لازمه ‌مما ‌لتحكيم ً ‌تكون‌موضوعا ‌أن ح

مجموعة‌الأحكام‌‌،21/1/1111جلسة‌‌–‌ق 111لسنة‌‌799الطعن‌رقم‌‌–نقض‌مدني‌...‌"‌تضمنه‌حكم‌المحكمين‌

‌112والطعن‌رقم‌‌،11/11/2112ق‌جلسة‌‌11لسنة‌‌2111وانظر‌كذلك‌نقض‌مدني‌مصري،‌الطعن‌رقم‌‌،11س‌

أحمد‌محمد‌عبد‌الصادق،‌المرجع‌:‌،‌أشار‌إليهما1111ص‌‌11مجموعة‌الأحكام‌س‌‌2/12/1111ق‌جلسة‌‌11لسنة‌

أشرف‌عبد‌.‌وأيضاً‌د.‌على‌ترتيب‌11،112،و211العام‌في‌التحكيم‌المصري‌والعربي‌والدولي‌،‌مرجع‌سابق،‌ص

 .‌‌‌‌وما‌بعدها 111العلم‌الرفاعي،‌التحكيم‌في‌العلاقات‌الخاصة‌الدولية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌

‌.11للمزيد،‌أحمد‌محمد‌عبد‌الصادق،‌المرجع‌العام‌في‌التحكيم‌المصري‌والعربي‌والدولي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌.79

 .وما‌بعدها‌12المرجع‌السابق،‌ص‌‌–الشهابي‌الشرقاوي‌.‌د.‌ومشار‌إليه‌في‌أ

 .111المرجع‌السابق،‌ص‌‌–محمود‌السيد‌عمر‌التحيوي‌.‌د‌.80

‌المدني‌مباديء‌قانون‌ا‌–فتحي‌والي‌.‌د‌.82 ‌.‌،‌ود111ص 11بند‌‌–لقضاء‌ التحكيم‌الاختياري‌‌–أحمد‌أبو‌الوفا

اتفاق‌التحكيم‌وأثره‌‌–محمود‌محمد‌هاشم‌.‌،‌ود12ص  21بند‌‌–‌1111الطبعة‌الخامسة‌سنة‌‌–والتحكيم‌الإجباري‌

 .111ص  ‌11بند‌–،‌النظرية‌العامة‌للتحكيم‌في‌المواد‌المدنية‌والتجارية‌11ص  11بند‌‌–على‌سلطة‌القضاء‌

عقد‌الصلح‌بين‌الشريعة‌‌–يس‌محمد‌يحيى‌.‌في‌بيان‌أحكام‌الصلح‌في‌المسائل‌المتعلقة‌بالحالة‌الشخصية،‌انظر‌د‌.82

.‌وما‌بعدها،‌ود‌111ص  111بند‌‌–دار‌الفكر‌العربي‌بالقهارة‌‌–‌1111دراسة‌مقارنة‌‌–الإسلامية‌والقانون‌المدني‌

‌بعدها‌111ص‌‌–حوال‌الشخصية‌الوجيز‌في‌أحكام‌الأ‌–يوفيق‌حسن‌فرج‌ الولاية‌‌–أحمد‌نصر‌الجندي‌.ود.‌وما

 .وما‌بعدها‌211ص‌‌–على‌المال‌

يجب‌أن‌يحدد‌موضوع‌النزاع‌في‌وثيقة‌التحكيم‌أو‌أثناء‌نظر‌الدعوى،‌"والتي‌تنص‌على‌أن‌‌(211/1)المادة‌‌.83

‌".ولو‌كان‌المحكمون‌مفوضون‌بالصلح‌وإلا‌كان‌التحكيم‌باطلاً‌

‌ ‌المعنى‌دوفي‌هذا ‌التحيوي‌. ‌عمر ‌السيد ‌‌–محمود ‌التحكيم ‌المصري‌‌–اتفاق ‌التحكيم ‌لقانون ‌وفقاً دار‌‌–وقواعده

 .111ص‌،2111المطبوعات‌الجامعية،‌القاهرة‌

المرجع‌‌–مختار‌أحمد‌بريري‌.‌وما‌بعده،‌ود‌296المرجع‌السابق،‌ص‌‌–أشرف‌عبد‌العليم‌الرفاعي‌.‌وانظر‌أيضاً‌د

 .ا‌بعدهاوم‌21،21،11صالسابق،‌

 .11مرجع‌سابق،‌ص‌–محمود‌بريري‌.‌د‌.84

‌د.أ‌.89 .‌ ‌موسى ‌‌–محمد‌إبراهيم ‌الإلكتروني ‌السادس‌عشر‌‌–التحكيم ‌السنوي ‌العلمي ‌للمؤتمر ‌مقدمة ‌عمل ورقة

‌التجاري‌الدولي‌" ‌‌–التحكيم ‌النزعات‌التجارية ‌لحل ‌البديلة ‌الحلول ‌"أهم دبي‌الإمارات‌‌– 1111ص  – 1المجلد

 .‌2111–حدة‌العربية‌المت

يجب‌أن‌يكون‌اتفاق‌"والتي‌تنص‌على‌أنه‌‌،1111لسنة  21من‌قانون‌التحكيم‌المصري‌رقم‌‌(12)المادة‌رقم‌‌.86

 ".التحكيم‌مكتوباً‌وإلا‌كان‌باطلاً‌

يثبت‌شرط‌التحكيم‌تحت‌"‌من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌الجزائري‌وتنص‌على‌‌(1111)المادة‌رقم‌‌.87

‌".ن،‌بالكتابة‌في‌الاتفاقية‌الأصلية‌أو‌في‌الوثيقة‌التي‌تستند‌إليها‌طائلة‌البطلا

ولا‌يثبت‌الاتفاق‌على‌"‌من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات،‌تنص‌على‌‌(211/1)المادة‌رقم‌‌.88

 ".التحكيم‌إلا‌بالكتابة

‌رقم‌‌.89 ‌ا( 1/2)المادة يجب‌أن‌يكون‌"‌لتجاري‌الدولي،‌وتنص‌على‌أن‌من‌قانون‌الؤنسيترال‌النموذجي‌للتحكيم

 ".اتفاق‌التحكيم‌مكتوباً‌

‌رقم‌‌.90 ‌‌(2/2)المادة ‌لعام ‌المحكمين‌الأجنبية‌وتنفيذها وتنص‌‌1111من‌اتفاقية‌نيويورك‌بشأن‌الاعتراف‌بأحكام

من‌الطرفين،‌يشمل‌مصطلح‌اتفاق‌مكتوب،‌أي‌شرط‌تحكيم‌يرد‌في‌عقد‌أو‌في‌أي‌اتفاق‌تحكيم‌موقع‌عليه‌"علي‌أن‌

‌".أو‌وارد‌في‌رسائل‌أو‌برقيات‌متبادلة‌

‌–مصادر‌الالتزام‌الإدارية‌في‌قانون‌المعاملات‌المدنية‌الإماراتي‌‌–الشهابي‌الشرقاوي‌.‌ومشار‌إليها‌تفصيلاً‌في‌د

 .11ص‌

 .‌111ص –المرجع‌السابق‌‌–فتحي‌والي‌.‌وما‌بعدها،‌ود‌11صالمرجع‌السابق،‌‌–الشهابي‌الشرقاوي‌.‌د‌.92

 .المرجع‌السابق‌–الشهابي‌الشرقاوي‌.‌د‌.92

المتحكم‌باتفاقية‌على‌التحكيم‌لا‌ينزل‌عن‌حماية‌القانون‌أو‌حقه‌في‌الالتجاء‌إلى‌القضاء‌وإلا‌فإن‌المشرع‌لا‌"‌‌.93

‌الع ‌بالنظام ‌المتعلقة ‌المقدسة ‌الحقوق ‌من ‌هو ‌القضاء ‌إلى ‌الالتجاء ‌في ‌الحق ‌أن ‌إذا ‌يقره، ‌ولا ‌النزول ‌بهذا ام،‌يعتد

‌فالعدالة‌ ‌محل‌المحكمة‌في‌نظر‌النزاع، ‌إحلال‌المحكم ‌تقتصر‌على‌مجرد ‌التحكيم ‌في‌عقد ‌المحتكم وبالتالي‌فإرادة

تفرض‌على‌الخصوم‌سواء‌بمقتضى‌المحكمة‌أو‌بمقتضى‌المحكم،‌ويحسم‌النزاع‌بمقتضى‌حكمها‌أو‌حكمه،‌ويكون‌

تقلال‌دون‌تبعية‌لأحد‌من‌أطراف‌التحكيم‌مثله‌في‌ذلك‌‌مثل‌في‌الحالتين‌قابلاً‌للتنفيذ‌الجبري،‌والمحكم‌يعمل‌على‌اس
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‌القاضي‌ ‌رقم‌". ‌، 2111لسنة  111الدعوى‌التحكيمية ‌جلسة ‌التجاري‌الدولي، ‌الإقليمي‌للتحكيم  11مركز‌القاهرة

 .211، ص2111مجلة‌التحكيم‌العربي،‌العدد‌الرابع،‌أغسطس‌ 2111ديسمبر 

‌اتفق‌"‌والتي‌تنص‌على‌أنه‌( 111)‌المادة‌–قانون‌المرافعات‌الكويتي‌‌.94 ‌التحكيم‌إلا‌إذا لا‌يجوز‌استئناف‌حكم

 ".الخصوم‌قبل‌صدورة‌على‌خلاف‌ذلك

 .11المرجع‌السابق‌ص‌‌–أحمد‌خليل‌.‌د‌.99

وما‌‌111م، ص 2111القاهرة،‌‌–دار‌النهضة‌العربية‌‌–الوسيط‌في‌قانون‌القضاء‌المدني‌‌–فتحي‌والي‌.‌د‌.96

 .وما‌بعدها 11عكاشة‌عبد‌العال،‌المرجع‌السابق،‌بند‌.‌جمال،‌ودمصطفى‌ال.‌بعدها،‌ود

 .من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌اللبناني‌(111)المادة‌رقم‌‌.97

‌.م1111لسنة  21من‌قانون‌التحكيم‌المصري‌رقم‌‌(1)المادة‌رقم‌‌.98

والذي‌كان‌يجعل‌التحكيم‌‌م،2111لسنة‌‌(1)قرار‌مجلس‌إدارة‌هيئة‌الأوراق‌المالية‌والسلع‌بدولة‌الإمارات‌رقم‌‌.99

ليصبح‌‌م،2111لسنة‌‌(ر/11)إجباريا‌في‌الأمور‌المتعلقة‌بالأوراق‌المالية،‌وقد‌عدل‌هذا‌القرار‌بموجب‌القرار‌رقم‌

‌ً  .‌التحكيم‌في‌هذه‌المنازعات‌اختياريا

‌م1/1/1111جلسة‌‌–ق‌دستورية‌‌21لسنة‌‌111و‌‌،11/1/2111جلسة‌‌–لسنة‌ق‌دستورية‌‌111القضية‌رقم‌‌.200

 .مصر

 .مصر‌–‌م11/1/2111ق‌دستورية،‌جلسة‌‌21لسنة‌‌11القضية‌رقم‌‌.202

 .111الأردن،‌ص‌‌–عمان‌‌–دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع‌‌–حمده‌أحمد‌حداد،‌التحكيم‌في‌القوانين‌العربية‌.‌د‌.202

 .11فتحي‌والي،‌المرجع‌السابق،‌ص‌.‌د‌.203

‌د‌.104 ‌اللطيف، ‌المنازعات‌شعبان‌رأفت‌عبد ‌في‌تسوية ‌التحكيم ‌للبرنامج‌الرابع‌لإعداد‌‌–ور ‌عمل‌مقدمة ورقة

 .م2111يونيو‌‌–مركز‌الشارقة‌للتحكيم‌التجاري‌الدولي‌‌–المحكمين‌

‌الإقليمي‌وتنص‌على‌أنه‌‌(1) المادة‌.105 ‌اتفق‌الطرفان‌كتابة‌على‌إحالة‌المنازعة‌"‌من‌لائحة‌مركز‌القاهرة إذا

تحكيم‌وفقاً‌لقواعد‌التحكيم‌بالمركز‌وجب‌تسوية‌المنازعات‌وفقاً‌لهذه‌القواعد‌مع‌مراعاة‌التعديلات‌المتعلقة‌بعقد‌إلى‌ال

‌ونص‌من‌نصوص‌ ‌فيها ‌تعارض‌بين‌قاعدة ‌إلا‌إذا ‌التحكيم ‌القواعد ‌هذه ‌وتحكم ‌الطرفان‌كتابة، ‌يتفق‌عليها التي‌قد

‌.القانون‌الواجب‌لتطبيق‌لا‌تجوز‌مخالفته‌فيطبق‌هذا‌النص

تخضع‌الإجراءات‌لهذه‌القواعد‌وعند‌عدم‌معالجتها‌لأمر‌معين‌"‌على‌أن‌‌ ICCمن‌لائحة‌‌(11)مادة‌رقم‌وتنص‌ال

 .‌إلى‌القواعد‌التي‌يحددها‌الأطراف‌وعند‌عدم‌تحقق‌ذلك‌فتلك‌التي‌تحددها‌هيئة‌التحكيم

 .11المرجع‌السابق،‌ص‌‌–فتحي‌والي‌.‌د‌.206

 .وما‌بعدها‌‌111م، ص 1111طبعة‌‌–رسالة‌دكتوراة‌‌–ل‌القضائي‌النظرية‌العامة‌للعم‌–وجدي‌‌راغب‌.‌د‌.207

‌د‌.208 ‌يقول‌أستاذنا ‌محسن‌شفيق‌. ‌أرادت‌أن‌تجرى‌على‌" ‌منهما ‌أن‌كلاً ‌العيب‌المشترك‌في‌النظريتين‌هو أن

و‌قرار‌التحكيم‌في‌مجموعة‌صفاً‌واحداً،‌بينما‌هو‌في‌الحقيقة‌نظام‌مختلط‌باتفاق‌ثم‌يسير‌بإجراء‌ثم‌ينتهي‌بقضاء‌ه

‌.التحكيم،‌وهذا‌التحليل‌هو‌الذي‌يقول‌بع‌أغلب‌الفقه‌الحديث


